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   وأساسها ونطاقها الفصل الأول تعريف مصروفات الدعوى
  .تعريف مصروفات الدعوى :   المبحث الأول 

 KאאאWالمطلب الأول  -
 אאאWنيالمطلب الثا -
 אאאWلثمطلب الثاال -
- المبحث الثانيWאK 
 אאאW المطلب الأول -
اني   - ب الث אאאW المطل

אאK 
אאאאWالمبحث الثالث  -

א 
 אWالمطلب الأول -
אאאWالمطلب الثاني  -

אאK 
 KאאאW الثالثلمطلب ا -
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  الفصل الأول
   ونطاقها تعريف مصروفات الدعوى وأساسها

اج    دعوى يحت صروفات ال صطلح م طلاحي  إن م اه الاص ان معن ى بي  إل
سعودي ، و                 انون الوضعي والنظام ال  واللغوي في آل من الشريعة الإسلامية والق
ة والاصطلاح       ي اللغ ه ف ف مفردات ن تعري د م صطلح لا ب ذا الم ف ه ان تعري لبي

عي ،  انون الوض ي الق ذلك ف ي وآ صادر الفقه ة والم ب اللغ ى آت الرجوع إل وب
ة والاصطلاحية اجم الفقهي ات والمع تنباط أو  ءاعلم وآتاب م اس ارن ت انون المق  الق

  : استخراج ما يلي 
  

  : تعريف المصروفات في اللغة :  أولاً 
 المصروفات في اللغة مصدرها صرف ، والصرف معناه البذل ، وإعطاء              

قابل ، وقد يكون هذا المقابل مادي أو معنوي ، والأساس هو الصرف المادي ،               مال
ا  و م العملاتوه يم ب ة يق ة الملموس ار    المادي م ودين ن دره د ، م لاً بحسب البل آ

   )١(. قابلة أو المتداولة التي يعرفها العامة موجنيه  وريال ، وغيره من العملات ال
دراهم هو    " صَرْفاً " ، " يَصْرف " ،  " صَرَف  " والصرف من      وصرف ال

صَّرافُ  رْيَّو الص" والصيَّرفيُّ " نقدها ، وإنفاقها ، وجاء في تاج العروس       فَ ، وال
ه             صَرُّفِ ، جمع صيارفُ  : صَراَّف الدرهم ، نقادها ، من المُصارفة ، وهو من التَّ

ي       : ، وصَيارفةُ ، والهاء للنسبة والتصريف في الدراهم البياعات            ذا ف ا ، هك إنفاقه
ي البي    سائر النسخ ، والصواب تصريف         دراهم ف ا     اال ا هو      : عات آله ا ، آم إنفاقه

   )٢( . نص العُباب
  : تعريف المصروفات في الاصطلاح : ثانياً 

ل أو تعطى                 دون مقاب ة أو ب المصروفات هي المقابل الذي يعطي مقابل خدم
ولي                       رد ل ه أو الف زوج لزوجت ه أو ال ه الأب لأبن ا يعطي اك م لأي غرض آخر، وهن

 ) ٣( .الأمر على هيئة زآاة أو ضرائب مما يحدده الحاآم أو ولي الأمر
  

                                           
. د   (  ،    لسان العرب ، بيروت ، دار صادر       :محمد بن مكرم     الفضل  جمال الدين      و أب ابن منظور،   ) 1 (

  . ١٥٧ ص   ٤، ج ) ت 
 ٢١ القاموس المحيط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط        :مجد الدين محمد بن يعقوب      ،   ي الفيروز آباد  ) 2 (

  ١٠٦٩ص  ، )  م ١٩٧٨ - هـ ١٤٠٧(،                 
  . ٢٠٤م ، ص١٩٩٢ الكتب العلمية ، بيروت ،  القاموس الفقهي ، دار:،  سعدي أبو جيب) 3(
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  : تعريف المصروفات في القانون :  ثالثاً  
ضائية صاريف الق دني ، أو  الم دعي الم دمها الم صاريف يق ي م ا ه  تتحمله

ى أحد                    ة عل ي النهاي ي طرالدولة عند رفع الدعوى أو أثناء نظرها ، ويحكم بها ف  ف
  .  )١(. الدعوى وفقاً لقواعد خاصة يحددها القانون

  
  : تعريف الدعوى في اللغة :  رابعاً 
 أي طالب به ئاًًعى شيداوعوى من دعا ، يدعو ، بمعنى توجيه وإرشاد ،       الد  

   )٢( .عيمد بناء على طلب الا يختص بالنظر في أمرهن أمام موتحريكها ، 
صدر ،      و الم دَّعى ، وه ا يُ م لم ي اس دعوى ه ال وال اء ،  :  يق دَّعي ادِّع ى ي أدَّع

ل       : ل  وتجمع على الدعاوى بكسر الواو وفتحها على السواء ، قي           ى ، وقي تح أول الف
  . الكسر أولى 

ادة ،      دعاء ، والعب تغاثة ، وال ا الاس دة ، منه ان ع ى مع دعوى عل ق ال وتطل
ال          سه ح يئاً لنف سان ش ب الإن ي طل دعوى ه زعم ، وال ب ، وال ي ، والطل والتمن

   )٣(. المنازعة والمسالمة 
  
  

  : تعريف الدعوى في الاصطلاح : خامساً 
اء    م_  ذهب الفقه ددة ، _  االله  رحمه ات متع دعوى بتعريف ى  تعريف ال إل

ك          شرح التفصيلي وذل وبالتالي سيتم عرض تعريف لكل مذهب دون الدخول في ال
  : على النحو التالي 

  :  مذهب الحنفية -١ 
ره أو                : " الدعوى هي      ل غي ه طلب حق قب قول مقبول عند القاضي يُقصد ب

  .  )٤(" حق نفسه دفعه عن 
  : ة  مذهب المالكي-٢

                                           
انون ) 1( م الق ش : معج ة ل ة العام اهرة ، الهيئ اهرة ، الق ة بالق ة العربي ع اللغ ة ، ؤمجم ابع الأميري   ون المط

  . ٣٤١، ص ) م١٩٩٩-هـ١٤٢٠( 
   .٨١٧ القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ص :مجد الدين محمد بن يعقوب ، الفيروزآبادي )2 (
سان العرب ، مرجع                        ،   منظور الأفريقي      بن ا )3( رم المصري ، ل ن مك د ب دين محم ال ال و الفضل جم أب

  . ٢٦١-٢٥٧ ، ص ١٤سابق ، ج 
روت ،           :أفندي ، محمد علاء الدين       )4( ار ، بي در المخت ى ال حاشية قرة عين الأخبار تكملة رد المحتار عل

  . ٣٩٩-٣٩٨ ، ص ٧، ج )  م ١٩٦٦-هـ ١٣٨٦(  ، ٢دار الفكر ، ط 



ل ـــــــالفص                                                                                                       
 الأول

 
١٧

ي    دعوى ه ه   : " ال ب علي ا يترت ين ، أو م ة مع ي ذم ا ف ين ، أو م ب مع طل
   )١(" . شرعاً ، لاتكذبها العادة أحدهما ، معتبرة 

  :  مذهب الشافعية -٣
   . )٢(" إخبار عن وجوب على غيره عند حاآم : "  الدعوى هي   

  

  :  مذهب الحنابلة -٤
ره أو        إضافة الإنسان إلى  نفسه ،       : " الدعوى هي      د غي استحقاق شيء في ي

   )٣(" ذمته في       
  

  : سادساً تعريف الدعوى في القانون 
زاع           الدعوى هي الالتجاء إلى القضاء بطرق مخصوصة بقصد الفصل في ن

   )٤( .معين  
  : تعريف الدعوى الإجرائي  : سابعاًً

אאאאאא
K 

  المبحث الأول
  تعريف مصروفات الدعوى

א
אאאאאאאאאW 

  المطلب الأول
  سلاميتعريف مصروفات الدعوى في الفقه الإ

م    ه الإسلامي ل ى  آتب الفق الرجوع إل د ب ن اً تعريفأج ذا المصطلح ولك  له
هناك بعض المعاصرين اجتهدوا في وضع تعريف لمصروفات الدعوى من خلال           

ا ،    سابق بيانه دعوى ال صروفات وال ة للم صطلحات الفقهي ا الم ذا  ومم ي ه ل ف قي
وم      "الفقهية هو أن مصروفات الدعوى هي       المصطلح من الناحية     ه المحك  ما غرم

                                           
د            )1( اس أحم و العب دين أب الم الكتب ،            : القرافي ، شهاب ال روت ، ع روق ، بي  ، ص   ٤، ج ) ت  . د  ( الف

٧٢.  
اج ، مصر ، شرآة        : الأنصاري ، شمس الدين محمد الرملي المنوفي        ) 2( نهاية المحتاج إلى  شرح المنه

  .٣١٤ ، ص ٨، ج )  م ١٩٦٧ – هـ ١٣٨٦( الأخيرة ، . مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط 
اهرة ، دار هجر ،             & عبد االله الترآي    / المغني ، تحقيق    :ابن قدامة موفق الدين     )3( و ، الق اح الحل عبد الفت

  . ٢٧٥ ، ص ١٤، ج )  م ١٩٩٢- هـ ١٤١٢ ( ٢ط 
  . ٢٢٧مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، مرجع سابق ، ص : معجم القانون )  4(
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ى  المخاصمة أو           هوإحواج له بسبب تعدي المحكوم عليه      للمحكوم له في اللجوء إل
  .  )١(" المعتاد           فيها ، إذا آان ما غرمه على الوجه إلزامه بالدخول  

  

    :شرح هذا التعريف 
ظ  - ف لف ه " أورد التعري ا غرم ضرر الحاصل   " م واع ال ة أن رج بقي ذا يخ وه

سبب  دعوى ، ويُقا ب ه   تل ا غرم اق م ى نط صروفات عل ه صر الم وم ل المحك
ا                  ر إنم ذا الأخي بسبب الدعوى ، فأساس ضمان المصروفات هو الضرر ، وه

ا          شمل   يآان نتيجة للدعوى وبسببها ولا يقتصر على المصروفات ، وإنم د لي مت
  . غيرها 

ظ   - ا أن لف ه  "  آم ا غرم ه    " م وم ل ا المحك ي أنفقه ياء الت ى الأش دل عل ي ي  ف
اهرة والغال ل   بصورتها الظ ي التنق ات ف صروفات ونفق ن م ه م ا أنفق ل م ة مث

سبب  ه ب ا فات ه وم وم ل ده المحك ا تكب ذلك م اول آ ا تتن ا ، آم والمبيت وغيرهم
ي  ك ف ل ذل ضائي ، ويتمث الأمر الق ه ب سبب حجز أموال سفر ، أو ب ه من ال منع

ه     الخسارة التي لحقت به أو الغرامة التي وقعت عليه بسبب ع            ذ التزامات دم تنفي
ه                  ى أموال ي طُبقت عل ة الت التي آان ملتزماً بها نتيجة لهذه الإجراءات التحفظي

 .نتيجة الدعوى 
فهو القيد الذي يوضح المصروفات التي يحكم بها في جميع          " المحكوم له   "أما   -

ا    وال ، بينم ه   " الأح وم علي ع       " المحك ي جمي صروفات ف ه بالم م ل لا يحك ف
ل    ى                  الحالات ، ودلي ل ظاهر عل دعوى الأصلية دلي ي ال ه ف م علي ك أن الحك  ذل

  . عدم أحقيته في أي مصروفات 
ي التعريف ،                  " أما جملة      - ام ف د ه ى قي وي عل ه فتحت بسبب تعدي المحكوم علي

وم  ون المحك دما يك ه إلا عن وم ل م بالمصروفات للمحك تم الحك ه لا ي يوضح أن
دياً  ه متع ذه   علي ق به ا يتعل ه فيم وم ل ى المحك ه   عل ث أحوج صومة ، بحي  الخ

دعياً             ه م وم علي ه      وأجبره على تلك الخصومة ، سواء آان المحك دعى علي  أم م
ة ،      ة المثبت ويظهر منه التعدي في الدعاوى الكيدية ، والمماطلة بالحقوق المدني
والمقررة قبل إجراءات الدعوى وآذلك في التعسف في استعمال حق التقاضي           

 . 
                                           

د  )1( ن محم ان ، ناصر ب صروفا: الجوف دعوى  م دل   _ ت ال ة الع شور بمجل ة ، بحث من ة مقارن دراس
   .١٠٠، ص مرجع سابق السعودية ، 
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  ثانيالمطلب ال
  فات الدعوى في النظام السعوديوصرتعريف م

وع        يم موض سعودي لتنظ شرعية ال ات ال ام المرافع رض نظ م يتع  ل
تن اللائحة          مصروفات الدعوى سواء آان ذلك من خلال نصوص النظام أو في م
ي النظام        دعوى ف سط لمصروفات ال ستطيع وضع تعريف مب ا ن ة ، ولكنن التنفيذي

  : و التالي السعودي من خلال وقائع الحال على النح
دعوى هي       ده من مصروفات      : " مصروفات ال ا تكب ه بم وم ل ة المحك مطالب

وتعويضه عما لحق به من خسارة مالية تتمثل في أتعاب المحامين ، ومصروفات             
الخبراء ، وذلك في دعوى منفصلة بعد اآتساب الحكم الصادر له  بصورة قطعية              

 .  
ة نظ        صفة خاص سعودي وب ام ال تقراء النظ شرعية ،  وباس ات ال ام المرافع

ذا                    اول ه صاً صريحاً يتن م أجد ن وغيره من الأنظمة المنظمة للقضاء والتقاضي ل
ي ،        ز التحفظ وع الحج ة لموض واد المنظم ن الم ستنتج م ان يُ وع وإن آ الموض
ود      ام وج ب النظ ث تطل ضائية ، حي صروفات ق اك م ستعجل أن هن ضاء الم والق

ى          آفيل غارم لطالب الحجز التحفظي أو ا       ا يترتب عل لقضاء المستعجل ضماناً لم
ه                هذا الإجراء من مخاطر ، وعدم تمكين المدعى عليه من وضع يده على ممتلكات
سفر         ن ال ه م دعي علي ع الم ه ، أو من ي علي ز التحفظ راء الحج ة ،و إج المطلوب
ه عن                           ه من خسارة ، أو تعطيل ك الإجراء من آسب أو يُلحق ب سبب ذل ويفوته ب

  .تابعتها مباشرة أعماله وم
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  لثالمطلب الثا
  تعريف مصروفات الدعوى في القانون الوضعي

ي    • دعوى ه صروفات ال دني ، أو     :م دعي الم دمها الم ضائية يق صاريف ق   م
ى أحد         ة عل ي النهاي تتكبدها الدولة عند رفع الدعوى أو أثناء نظرها ، ويحكم بها ف

   )١(.طرفي الدعوى وفقاً لقواعد خاصة يحددها القانون
ما أنفقه  : مصروفات الدعوى يقصد بها      : ريف الإجرائي لمصروفات الدعوى   التع

ى    وء إل ى اللج ه إل وم ل ع المحك ه ودف وم علي دي المحك سبب تع ه ب وم ل المحك
    )  ٢(. دعوى  مه بالدخول فياالمخاصمة وإلز

ل                 ذل وإعطاء المقاب ا الب   مما سبق يتضح أن تعريف المصروفات في اللغة معناه
ذي يعط          ، وفي اصطلا   ل ال اء هي المقاب ة أو       ىح الفقه ل خدم ل أو    ب  مقاب دون مقاب

دني                 ىعطي ه المدعي الم  لأي غرض آخر ، بينما في القانون الوضعي هي ما يقدم
ا                       ا ، ومم اء نظره دعوى أو أثن ع ال د رف للدولة ، أو هي مقدار ما تتحمله الدولة عن

ن في اللغة أم عند     سبق يتضح أن المضمون واحد فيما يتعلق بالمصرفات سواء آا         
 الصيغ والألفاظ فكل منهم     تفقهاء الشريعة أو علماء القانون الوضعي ، وإن اختلف        

  . يعني البذل أو إعطاء المقابل 
اء     يفالدعوى في اللغة تعني الدعاء أو التمني أو الطلب ، بينما تعن                د فقه  عن

انون ال      ي الق ول ، وف ول المقب ب ، أو الق لامية الطل شريعة الإس صد  ال عي يق وض
دعوى ضاء بطرق مخصوصة   (بال ى الق وء إل ي ب و) اللج دعوى ف ى ال ل معن تأم

انون الوضعي             ا تتمرآز       ناللغة وعند فقهاء الشريعة الإسلامية  والق جد أن جميعه
  . حول الطلب لأجل الحصول على الحق المدعى به في مجلس القضاء 

ذا     وبالنظر إلى مصروفات الدعوى في اللغة والشريعة الإ           سلامية وجد أن ه
سعودي                   نظم ال نهج صار الم ذا ال ى ه المصطلح لم يرد ذآره فيها آمصطلح ، وعل

انون الوضعي          يحيث لم يضمن نظام المرافعات الشرع      ة نصاً لهذا المعنى ، أما الق

                                           
F1EאW،،א،אא٣٤١K 
F2Eא،،א?،א،א

١٠٠K 
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ة              عفكان حريصاً    ا راجع لى بيان هذا المعنى وقد تكون فطنة المشرع الوضعي هن
  .ير النصوص القانونية إلى قفل باب الاجتهاد في تفس

ى الخصومة  " - ي اللجوء إل و "  وف ه وه وم ل ة المحك ارة لحال ة إش ذه الجمل فه
 .مدعي ، آما في حالة الدعوى التي فيها مماطلة بالحقوق المثبتة والمقررة 

ا   "  - دخول فيه ه بال ز       " أو إلزام ي مرآ و ف ه وه وم ل ة المحك ى حال ارة إل إش
 . اوى الكيدية ، أو الدعاوى الكاذبة المدعى عليه آما هو الحال في الدع

اد     "  - ه المعت ى الوج ه عل ا غرم ان م ي     " إذا آ د ف ى قي دل عل ارة ت ذه العب فه
ه         التعريف ، وبناءً   وم ل ه أو صرفه المحك ا أنفق  عليه يخرج من المصروفات م

ين أن        بق يب ا س ع م ه وجمي م ب الي لا يحك اد وبالت لاف المعت دعوى بخ ي ال ف
سبب             : "دعوى المصروفات هي     ه ب ا غرم ه عم وم ل  المطالبة بتعويض المحك
ه  وم علي دي المحك خ .. تع إلزام " ال ويض ، ف د التع ة قي ا أهمي ظ هن ويلاح

ذلك               ضمان ، وب المحكوم عليه بدفع مصروفات الدعوى للمحكوم له من باب ال
ر               اب التعزي يخرج إلزام المحكوم عليه بها على وجه العقوبة لأنها تندرج في ب

ا ،               ، وليس باب ا    لضمان ، وإلزامه بها من قبيل التعزير ليس هو المقصود هن
ة                   اع عقوب ل التعويض ، وإيق علماً أنه لا مانع من إلزامه بالمصروفات من قبي

 .تعزيرية عليه في وقت واحد 
  
  
  

  المبحث الثاني
  مشروعية مصروفات الدعوى 

 يثير موضوع المشروعية البحث عن أساس المطالبة بها وفرضها أو 
    .ريرهاتق

  المطلب الأول 
    مشروعية مصروفات الدعوى في الشريعة الإسلامية  

ن          د م ل الح لامية لأج شريعة الإس ي ال دعوى ف صروفات ال ة م أتي أهمي ت
ي ش راد ف ة وشغل الأف دعاوى الكيدي ا مقتضى من ؤال د لا يكون له ضائية ق ون ق

انون الوضعي يكون أساس المصروفات             . حيث الأساس    ي الق ا ف ى     بينم اً عل  مبني
ا لا                    ى القضاء فيم ائمين عل ى الق تنظيم العمل القضائي وتخفيف ضغوط العمل عل
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ك                      ى ذل اء عل ه وبن د بالمدعي أو المدعى علي شهير والكي  طائل من ورائه سوى الت
   .؟مبدأ المطالبة بمصروفات الدعوى في الشريعة الإسلامية المن حيث يجوز هل 

ي        للإجابة على هذا السؤال يجب معر       فة أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى ف
وافرت      الشريعة الإسلامية في جميع      ى ت الأحوال وإنما هناك شروط معينة لذلك مت

م         صح الحكم بتلك المصروفات ، ويندرج ذلك تحت الضمان ، حيث يُفترض الحك
شرع الإسلامي                 ه ضرر ، وال لمن له الحق بمصروفات الدعوى وذلك عندما يلحق

رر الضر     رر من                الحنيف يق ضمان مق ضمان ، حيث أن ال ر آسبب من أسباب ال
ر                  ذلك من أجل جب أجل المحافظة على أموال العباد وحقوقهم آما شُرع الضمان آ
ى                      ة عل اك أدل دي ، وهن ا مع زجر المعت ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليه

  : مشروعية ذلك من الكتاب والسنة والإجماع وذلك على النحو التالي 
  : الأدلة من الكتاب  :  أولاً

⎯ ®: قال االله تعالى  tΒ uρ Ÿ≅tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $Z↔ sÜyz ãƒÍóstG sù 7π t7s%u‘ 7π sΨ ÏΒ ÷σ–Β ×π tƒÏŠuρ îπyϑ̄=|¡ –Β #’n<Î) ÿ⎯Ï&Í# ÷δ r& HωÎ) 

βr& (#θè%£‰¢Átƒ 〈 )فهذه الآية تقرر الضمان في صورة دية ، يتم دفعها من قبل  )١ 

وهذا هو الجانب المادي . دما يقتل نفساً مؤمنة مُرتكب الخطأ إلى  أهل القتيل عن
الملموس ، بالإضافة إلى  تحرير رقبة مؤمنة ، وهذه الأخيرة لا يستفيد منها أهل 

  . القتيل ، ولكنها تؤثر في ذمة المحكوم عليه المالية 
  

  : الأدلة من السنة : ثانياً 
آر منها على  هناك أدلة آثيرة من السنة النبوية المطهرة عن الضمان نذ  

  : سبيل المثال ما يلي 
   )٢(" لا ضرر ولا ضرار  : "  ρ  قال رسول االله -١
   )٣(" ؤديه تعلى اليد ما أخذت حتى  : "  ρ قوله -٢ 

                                           
  . ٩٢سورة النساء ، الآية ) 1 (
روت ،            / سنن ابن ماجة ، تحقيق        :  ، محمد بن يزيد القزويني       هابن ماج ) 2 ( اقي ، بي د الب ؤاد عب د ف محم

، باب من بنى في حقه       ) ٢٣٤١،  ٢٣٤٠( الحديث رقمي    . ١٠٦ ، ص    ٣، ج   ) ت  . د  ( دار المعرفة ،    
  .تعددة يقوي بعضها بعضاً ما يضر بجاره ، والحديث ورد من طرق م

ل ،             :  داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني        وأب) 3 ( روت ، دار الجي ي داود ، بي  ٢، ج  ) ت  .د( سنن أب
  ) . ٣٠٤٠٦(رقم الحديث  . ٢٩٤،        ص 
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 فهو ضامن ،ب ولم يُعلم منه الطب قبل ذلك ب من تط« : ρ  قال رسول االله -٣ 
« )١(   
عة طعام مثل صفية ، ما رأيت صان:  قالت  رضي االله عنها ة عن عائش-٤ 

  فكسرت الإناء ، )٢(كل ،ف طعاماً فبعثت به ، فأخذني أ ρصنعت لرسول االله 
 مثل إناء ، وطعام مثل ءإنا: " يا رسول االله ما آفارة ما صنعت ؟ قال : فقلت 
    )٣(" . طعام 

السابق يُعتبر دليل على مشروعية " لا ضرر ولا ضرار " آما أن حديث    
 ويُبنى على هذه القاعدة الكثير من )٤(" الضرر يزال " الفقهية  القاعدة الكلية

   . )٥(أبواب الفقه فمن ذلك ضمان المتلفات 
  : الإجماع : ثالثاً 
 على جواز الضمان في الجملة ، وإن اختلفوا – رحمهم االله –جمع الفقهاء أ

  . )٦(الفروع في بعض 
الدلالة على وباستعراض أرائهم وُجد أن لبعضهم نصوص صريحة في 

  : جواز المطالبة بمصروفات الدعوى وذلك على النحو التالي 
وإذا آان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى  " . . . -١ 

أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا آان غرمه 
   )٧(" المعتاد على الوجه     

                                           
ن الأشعث السجستاني            وأب) 1 ( ليمان ب ديات                :  داود ، س اب ال ي داود ، مرجع سابق ، آت اب  –سنن أب  ب

  ) . ٤٥٨٦(  ، الحديث رقم ١٩٤ ، ص ٤ب بغير علم ، ج فيمن تطي
  .الرعدة : الأفكل ) 2 (
ام          : ، محمد بن يزيد القزويني       هابن ماج ) 3 ( اب الأحك م   – سنن ابن ماجة ، مرجع سابق ، آت اب الحك  ب

   ) .٣٠٤٠٦(  ، الحديث رقم ٣٨١-٣٨٠ ، ص ٣فيمن آسر شيئاً ، ج 
الأشباه والنظائر ، بيروت ، دار الكتب العربية  : يم  بن محمد الحنفي     ابن نجيم ، زين الدين بن إبراه      ) 4 (
  . ٨٥، ص )  م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(

  . ٨٥المرجع نفسه ، ص ) 5 (
ة ، ط                : ابن رشد ، محمد بن أحمد       ) 6 ( روت ، دار الكتب العلمي ة المقتصد ، بي  ،       ٢١بداية المجتهد ونهاي
ار ،     : ابن عابدين ، محمد الأمين      : وانظر   ،   ٣٥٨ ، ص    ٢، ج   )  م   ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣(  حاشية رد المحت

   .٢٨٥ ، ص ٥، ج )  م ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦(  ، ٢بيروت ، دار الفكر ، ط 
ي            ) 7 ( ة في    : ابن تيميه ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي الحنبل ارات العلمي الاختي

ة ، ترتيب              ن تيمي وع مع                     اختيارات شيخ الإسلام اب ي ، مطب اس البعل ن عب د ب ن محم ي ب دين عل علاء ال
  . ٤٠٤ ، ص ٤، ج )  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧(  ، ١الفتاوى الكبرى ، بيروت ، دار القلم ، ط 
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 أجرة فلم يوفه حتى طولب به عند الحاآم وغيره ، وغرم  ومن عليه دين« 
الذي عليه الحق قادر على ذلك فهو على الأظلم المماطل إذا الرحلة ، والمدين 

   )١(»  على الوجه المعتادغرمه
ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى  الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك يلزم  " -٢

   )٢(" المماطل 
 عليه فما غرمه رب الحق فعلى شكي الحق حتى ولو مطل المدين رب " -٣

المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، 
لم يثبت للمدعى لزمه أي المدعي مؤنه إحضاره ، ومؤنه و به ىعدولو أحضر م

   )٣(رده إلى  موضعه لأنه ألجأه إلى  ذلك بغير حق 
 المملكة ي مفت– يرحمه االله -د بن إبراهيم   فضيلة الشيخ محمه ما أورد-٤

السابق إلى  رئيس محكمة الباحة بالنيابة بخصوص استرشاده العربية السعودية 
عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره ، عن طريق المدعاة ، وما تستلزمه 

 الشرعي الاجتهاد في فللحاآم « اعاة من نفقات السفر والإقامة لها ، ونحوه ،دالم
ثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان ، زاجرا من م

   )٤( » بإخوانه المسلمين رادعاً غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك الإضراريتعمد 
 إلى  صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس –  رحمه االله -آما آتب    

لجارية حول نفقات المنتدبين  فعطفاً على المخابرة ا(مجلس الوزراء المعظم 
للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي صار 

المسألة بحث في  ف. حتى تقتضي من المحكوم عليه ةمنها الانتداب ، ويكون سُلف
، وذلك أن العلماء رحمهم االله نصوا على أن آل من غرم من الوجهة الشرعية 
 شخص آخر ، أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة غرامة بسبب عدوان

                                           
ي                       (1) سلام الدمشقي الحنبل د ال ن عب يم ب د الحل ن عب د ب اوى شيخ    :  ابن تيمية ، تقي الدين أحم مجموع فت

الم الكتب ،                ع/ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب         ١٤١٢(بد الرحمن بن محمد القاسم ، الرياض ، دار ع
  . ٤١٩ ، ص ٣، ج )  م ١٩٩١-هـ 
محمد حامد الفقي ، / الإنصاف ، تحقيق :  الحسن على بن سليمان و المرداوي ، علاء الدين أب(2)

  . ٢٨٦ ، ص ٥ج )  م ١٩٥٨- هـ ١٣٧٧( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 
  .٤١٩ ، ص٣، ج)  م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢( آشاف القناع ، بيروت ، دار الفكر ، : ، منصور  البهوتي (3)
د اللطيف                (4) ن عب راهيم  ب شيخ ،                 :  آل الشيخ ، محمد بن إب راهيم  آل ال ن إب د ب شيخ محم ائل ال اوى ورس فت

 ، ص ١٢ج ،  هـ ١٣٩٩ ، ١محمد عبد الرحمن القاسم ، مكة المكرمة ، مطابع الحكومة ، ط/ جمع وترتيب 
٣٤٥.  
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ن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم ، إآر ف حيث آان الأمر ما ذُ)
 أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه متيقنوهو ال

في  - المتضرر - المُسلم ، أو طمعاً في حقه ، وحينئذ يتضح أن المفلوج
  :  حالتان  المخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً ، بل له

لك المخاصمة مع علمه تلزم بيأن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه ، ف: الحالة الأولى
  . بأنه مبطل 

إنما خاصم ظاناً أن الحق و ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، :الحالة الثانية  
فه فهذا لا وجه شرعاً بإلزامه بتلك أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ، ويحتمل خلامعه 

 ، ويأمن أرباب الحقوق على بغير حقالنفقات ، وبهذا يرتدع المخاصمون 
   )١(. حقوقهم غالباً ، ويستريح القضاة من آثير من الخصومات 

 وظاهرة على جواز مباشرةفجميع ما سبق نصوص فقهية تدل دلالة    
بعض الأشباه والنظائر أوردها المطالبة بمصروفات الدعوى ، آما أن هناك 

الفقهاء وهي شبيهة ونظيرة لمسألة المطالبة بمصروفات الدعوى ، وهذه المسائل 
  : مبينة على النحو التالي 

إن غرم إنسان بسبب آذب عليه عند ولي الأمر فله أي الغارم تغريم  " -١ 
، ... شر ، الأخذ  منه ، لأنه المبان الكاذب ، لتسببه في ظلمه ، وله الرجوع ع

 إنساناً ظالماً فأغرمه شيئاً لحاآم سياسي ، آما أفتى به قاضي ىومثله من شك
القضاة الشهاب بن النجار ولم يزل مشايخنا يفتون به ، بل لو أغرمه شيئاً لقاض 
ظلماً ، آان الرجوع به عليه ، آما يُعلم مما تقدم في الحجر فيما أغرمه رب الدين 

   )٢(" . نه سببه بمطل المدين ونحوه ، لأ
لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن : وقال الشيخ : "  آما أورد البهوتي -٢

بسببه ، جمع بما غرمه أو النفقة في الحبس آما سبق ، أطلقه في موضع وقيده 
في شرح المنتهى ، ولعل مراد ضمنه  وتقدم ، قال في آخر بقادر على الوفاء 

 أو غرم شخص بسبب آذب عليه عند ولي  ب  ، وإلا فلا فعل له ولا  تسبهبإذن

                                           
شيخ    / فتاوى ورسائل الشيخ :  آل الشيخ ، محمد بن إبراهيم  بن عبد اللطيف     (1) راهيم  آل ال ن إب محمد ب

  . ٥٥-٥٤ ، ص ١٣، مرجع سابق ، ج 
وتي ، منصور (2) اع ، مرجع سابق ، ج :  البه م ، :  ، وانظر ١١٧-١١٦ ، ص ٤آشاف القن ن قاس   اب

ة ، ط             حاشية الر : عبد الرحمن بن محمد      روت ، دار الثقاف ع ، بي ـ ، ج      ١٤٠٣ ،   ٢وض المرب  ، ص   ٥ ه
١٦٩.  



ل ـــــــالفص                                                                                                       
 الأول

 
٢٧

. " به بالأمر ، أو بإغراء أو دلالة عليه رجع الغارم على المتسبب بما غرمه لتس
)١(   
ولو تغيب مضمون قادر فأمسك الضامن : " إلى القول بأنه وذهب البعض -٣

   . )٢(" وغرم شيئاً أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه 
عمن ضمن رجلاً ضمان السوق بإذنه ، : " س الرأي عندما سئل  آما قال نف-٤

فطلب منه فهرب حتى عجز عن إحضاره ، وغرم بسبب ذلك أموالاً ، فهل له أن 
له الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمان إذا : يرجع عليه بما خسره في ذلك ؟ فأجاب 

   .)٣(" آان ذلك بالمعروف 
مة ، وهو المضمون والضامن عن رجل ضمن في الذ: "  آما سئل آذلك -٥

 المضمون فأقام الضامن في السجن خمسة أشهر ، وأنفق ثلاثمائة ةمتزوج ابن
درهم فهل يلزم الضامن النفقة التي أنفقها في مدة الاعتقال ؟ فأجُيب بنعم ، ما ألزم 
الضامن بسبب عدوان المضمون مثل أن يكون قادراً على الوفاء فيغيب حتى 

ن وغرمه ما غرمه آان له أن يرجع بذلك على المضمون أمسك الغريم للضام
   )٤(" الذي ظلمه 

 وهو الصواب الذي لا :قلت:" رت الفتوى السابقة عند المرداوي ثم قال آذُ -٦
  . )٥(" يُعدل               عنه 

 إذا شهد الشاهدان بمال ، ثم أقرا بكذبهما في شهادتهما ، غرما المال ، لأنهما -٧
    )٦(. لو أتلفاه  به ماشوبين ماله بغير حق فأأحالا بينه 

إن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زوراً ، و:  "  جاء في المغني -٨
   )٧(" وأحضرهما ، فإن اعترفا أغرمهما 

                                           
  .٤١٩ ، ص٣آشاف القناع ، مرجع سابق ، ج : البهوتي ، منصور (1)
ي                (2) ة في    :  ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي الحنبل ارات العلمي الاختي

 ٤علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي ، مرجع سابق ، ج             /ب  اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ترتي      
  . ٤٠١١، ص

ي                       (3) سلام الدمشقي الحنبل د ال ن عب يم ب د الحل ن عب د ب اوى شيخ    :  ابن تيمية ، تقي الدين أحم مجموع فت
  .٥٥٠ ، ص ٢٩الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، ج 

  . ٥٥٣ ، ص ٢٩ المرجع ، نفسه ، ج (4)
  . ٢٠٤ ، ص ٥الإنصاف ، مرجع سابق ، ج :  علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  المرداوي ،(5)
د االله      (6) ن عب د ب د االله محم و عب دين أب مس ال شي ، ش ق  : الزرآ شي ، تحقي رح الزرآ ك           / ش د المل عب

  .٥٢٠ ، ص ٤، ج ) ت . د ( بن دهيش ، بيروت ، دار خضر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 
د                 (7) ن محم د ب ن أحم ي ، تحقيق      :  ابن قدامة ، أبو محمد عبد االله ب اح      / المغن د الفت د االله الترآي وعب عب

  . ٤٢ ، ص ١٤الحلو ، مرجع سابق ، ج 
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إن شكا المغصوب منه غاصبه لظالم فغرمه زائداً "  ورد في جواهر الأآليل -٩
اآي الغاصب لشخص فغرم مالاً عما يجيب عليه غرمه فهل يضمن شاآيه أي ش

زائداً على قدر أجرة الرسول الذي يجلبه للقاضي ، إن ظلم الشاآي في شكواه ، 
...  الظالم للمشكو غرمهصفاً واشتكاه إلى  الجميع أي جميع ما نبأن وجد حاآماً م

في ... يضمن الشاآي شيئاً مطلقا ، وإن ظلم في شكواه ، وإن أثم وأدب  لا أو
   )١(" ثة أقوال الجواب ثلا

وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق ، فهو ضامن لتسببه في " مزق "  إذا قطع -١٠ 
   )٢( . الإتلاف وضياع الحق ، سواء أفعل ذلك عمداً أم خطأً

والسعاية الموجبة للضمان ، أن يتكلم بكذب يكون : "  جاء في الضمانات -١١
 ، آما لو قال عند السلطان إنه بةلحسسبباً لأخذ المال فيه أو لا يكون قصده إقامة ا

قد وجد آنـزاً أو لقطة فظهر آذبه ، ضمن ، : وجد مالاً وقد وجد المال ، أو قال 
آان السلطان عادلاً لا يغرم بمثل هذه السعاية ، أو قد يغرِّم وقد لا يغرِّم إذا إلا 
   )٣("  الساعي يءرب

ديده لحق االله تعالى ، أو ومن أسقطت بطلب سلطان أو ته: "  قال الفتوحي -١٢
غيره ، أو ماتت بوضعها أو فزعاً ، أو ذهب عقلها ، أو استعدى إنساناً ضمن 

   . )٤("  والمستعدي ما آان بسببه ابتداءطلبه بالسلطان ما آان 

 هُنا هو تغريم المستعدي في هذه الحالة لتسببه في هذا الضرر ، أراهالذي و   
الضمان هنا إلا أن الصواب هو تقييده بكونه حظ أن الفتوحي قد أطلق ووقد لُ

  . ظالماً ومتعدياً في هذا الاستعداء 

                                           
جواهر الإآليل شرح مختصر خليل ، بيروت ، دار المعرفة ،           :  الأزهري ، صالح عبد السميع الآبي (1)
  .٢٥٢-٢٥١ ، ص ٢، ج ) ت . د( 

اب ،     :  ابن جزي ، أبو القاسم محمد بن أحمد    (2) ة للكت دار العربي روت ، ال  م ١٩٨٨القوانين الفقهية ، بي
   . ٣٣٧، ص 

د (3) ن محم انم ب ن غ د ب و محم دادي ، أب ة :  البغ ة ، الطبع ة الخيري ضمانات ، مصر ، المطبع ع ال مجم
  .١٥٤، ص )  هـ ١٣٠٨( الأولى ،  

د الخالق ،         / منتهى الإرادات ، تحقيق       ) : الشهير بابن النجار     (  الفتوحي ، تقي الدين      (4) د الغني عب عب
  . ٤٢٧ ، ص ٢، ج ) ت  . د ( الرياض ، عالم الكتب ، 
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  المطلب الثاني
  القانون الوضعيو مشروعية مصروفات الدعوى في النظام السعودي

من الثابت أن المصروفات هي مجموع الرسوم القضائية والمصاريف 
ها والتي يلتزم بها من الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى وسيرها والحكم في

  . خسر الدعوى من الخصوم قبل من آسبها 
ومبدأ التزام الخصم الذي خسر الدعوى بمصاريفها يرجع أساسه إلى   

التشريع الروماني ثم انتقل إلى التشريع الكنسي وتشريع البلاد ذات القوانين 
 حوالي القرن المكتوبة أما البلاد التي يطبق فيها العرف فلم يعرف هذا المبدأ إلا

يُقضى على من خسر أن   وآانت العادة المتبعة في ذلك يالثالث عشر الميلاد
  م ١٦٦٧دعواه بغرامات باهظة وقد تضمنت لائحة آولبير الصادرة في سنة 

نصت على أن التزام من خسر الدعوى بمصاريفها واجب بحكم  المبدأ ذاته إذ
   . )١(القانون ولو أغفل الحكم ذآره 

المبدأ ، فنصت على هذا في بعض الدول تملت قوانين المرافعات وقد اش
من قانون المرافعات المصري على أن يحكم بمصاريف الدعوى على ٣٧٥المادة 

  . الخصم المحكوم عليه فيها 
 من قانون المرافعات السوري على ذات الحكم ، ١ /٢٠٩ ونصت المادة 

 أن المحكمة تحكم من تلقاء  من قانون المرافعات المصري٣٥٦وأوضحت المادة 
 من قانون ٢٠٨نفسها في مصاريف الدعوى ، وعلى نفس الحكم تنص المادة 

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي " نه أالمرافعات السوري فذهبت إلى 
  " تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى 

وى بجلاء عندما ذهب المشرع إلى آما ظهرت مشروعية مصروفات الدع
يجب "  حيث نص على أنه  المصري  من قانون المرافعات١٨٤ المادة  تنظيم

على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من 
تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم 

  .  المحاماة بالمصاريف مقابل أتعاالمحكوم عليه فيها ويدخل في حساب 
 وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي ، 
أو بنسبة مصلحة آل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا 

                                           
اب   )1( د الوه د وعب شماوي ، محم اهرة ،    :  الع ارن ، الق صري المق شريع الم ي الت ات ف د المرافع قواع

  . ٤٤ ، ص ٢، ج ) ت . د ( المطبعة النموذجية ، 
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 التزامهميلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا آانوا متضامنين في أصل 
  " المقضي فيه 

ص المادة السابقة أن المصروفات القضائية تشمل آل ما  ويتضح من ن
أنفقه المدعي أو المستأنف على إجراءات التقاضي التي يتطلبها القانون لقبول 
الدعوى وقيدها والسير فيها وإعداد أدلتها ، ومن ثم يدخل في هذه المصاريف 

اً أوجبه ه المؤجر إلى المستأجر باعتباره شرطهرسوم التكليف بالوفاء الذي يوج
القانون لقبول دعوى الإخلاء ، والرسم الذي حصله قلم الكتاب من المدعي عند 

 في اتقديم صحيفة الدعوى ، والرسوم التي دفعها وآانت لازمة لسير الدعوى آم
حالة الإعلانات التي تتم بناء على طلب الخصوم أو بسبب يرجع إليهم ، 

تقال الشهود ، وأتعاب الخبراء ومصاريف إعداد الدليل في الدعوى آنفقات ان
  . والمحامين 
 لدفع الدعوى ، – المستأنف عليه ، أو آل ما أنفقه المدعى عليه أنآما 

  . )  وانتقال شهوده  ، والاستعانة بخبير استشاري، آإدخال ضامن (
 أما ما ينفق خارج نطاق إجراءات التقاضي ، فلا يعد من المصاريف 

من الخصم الذي آسب الدعوى عريضة تقدير هذه القضائية وبالتالي إذا ضَّ
  . المصاريف وجب على رئيس المحكمة أن يستبعدها من أمر التقدير الخاص بها 

ل ذلك رسم الإنذار الذي وجهه المدعي للمدعى عليه قبل رفع الدعوى ا مث
من إجراءات التقاضي ، ومصاريف انتقال إذا لم يتطلبه القانون لقبولها ولا يعتبر 

  . صم لمقر المحكمة ، وما يتكبده في سبيل ذلك من نفقات سفر وإقامة وانتقال الخ
 المصري والخاص م١٩٤٤  لسنة ٩٠ من القانون  رقم ٥١ وتنص المادة 

تشمل الرسوم المفروضة جميع " بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن 
ها وإعلانه الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم في

 اء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبةأعضومصاريف انتقال القضاة و
  .  المحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال و

 وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف أتعاب الخبراء وتعويض 
بل الخصم الآخر الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم ق

وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا 
ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي . القانون 

  . يطلبها الطاعن عدا المذآرات 
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تقدر : " نأ على ي من قانون ندب الخبراء المصر١٥٧ وقد نصت المادة 
لخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أتعاب ا

أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع 
  " الدعوى 

شهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا أفإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة 
ظار الحكم في موضوع دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انت

  . الدعوى 
 الخبير ما قدر له ىفيستو: "  من ذات القانون على أنه ١٥٨المادة نصت و

من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه 
  " وآذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات ، من الخصوم 

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم " :  نصت على أنه ١٥٩والمادة 
  . من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه 

لا يقبل التظلم من : "  فنصت على أنه   من نفس القانون١٦٠ أما المادة 
الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداعه الباقي من المبلغ 

  " . حكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير  المقدر خزانة الم
يحصل التظلم بتقدير : " نصت على أنه   من ذات القانون ١٦١ والمادة 

في قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر بغرفة المشورة بعد 
عاد ثلاثة  أيام يتكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بم

 إذا آان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم على أنه
  .  في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات 

: "  نصت على أنه  السالف البيان من القانون المصري  ١٦٢وأخيرا المادة 
ا الحكم على إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذ

خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال 
  " .بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير  

ستطيع القول بمشروعية الحكم بمصروفات الدعوى في أ ومما سبق 
 الصادر من المجالس النيابية الممثلة -حيث يقرر القانون  ة القوانين الوضعي

،  ةولية احد الخصوم عن هذه المصاريف في نهاية الخصومؤ  مس-ب للشعو
 فحسب عن المصاريف التي تحملها وإنما بحيث لا يكون هذا الخصم مسؤولاً

 بأن يدفع للخصوم الآخرين ما أنفقوه من مصروفات ، فعلى سبيل لك آذ يلتزم
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رها المثال اعتنى القانون المصري بقواعد الحكم بمصاريف الخصومة وتقدي
  .  مرافعات ١٩٠ إلى ١٨٤فأدرجها  في المواد من 

 ولم يرد نص عن مصروفات الدعوى في نظام المرافعات الشرعية
إلى مشروعيتها في النظام السعودي ومصروفات الدعوى  ويمكن  إسناد السعودي

    . هما جاء في الشريعة الإسلامية من أحكام آما سبق بيان
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  المبحث الثالث
    والقانون الوضعي الشريعة الإسلامية والنظام السعوديات الدعوى فينطاق مصروف 

ي                     ل ف ه الإسلامي يتمث ي الفق دعوى ف إن نطاق التعويض عن مصروفات ال
  : مجالين على النحو التالي 

  المطلب الأول
   وأساسه مجالات التعويض

مجالات متعددة للتعويض عن مصروفات الدعوى منها ما هو معنوي هناك    
   )١(: ها ما هو مادي وجميعها مبنية على أسس يتم بيانها فيما يلي ومن

   -: مجالات التعويض المعنوية :  أولاً 
ى  -أ ة عل ال المترتب ضاء ، والأعط ى مجلس الق ان بالإحضار إل ذال والامته  الابت

  . ذلك ، والمخاطبة والضبط عن طريق الشرطة وغيرها من الجهات المختصة 
سمعة و–ب  شويه ال ران    ت ن الجي رين م دى الآخ ه ل دعى علي زاز صورة الم اهت

  . والأقارب والأصدقاء 
  .  إهدار وتضييع الوقت بالتقاضي ، واستهلاك الوقت في الإعداد للدعوى - ج
  . سبق   غير ذلك مما يراه القاضي أو ناظر الدعوى خلاف ما- د

  : مجالات التعويض المادية : ثانياً 
  :  الأضرار المادية أنواع منها سندها التيية إن مجالات التعويض الماد  

ل                    رسوم – أ   ة مقاب دفعها الخصوم للدول ي ي دعوى الرسمية ، وهي الرسوم الت  ال
  . نظر الدعوى والفصل فيها 

ر                  -ب دفعها المتقاضي للمحامين نظي ي ي ة الت  أتعاب المحاماة ، وهي المبالغ المالي
ل     ديم آ ه وتق دفاع عن ه أو لل ة عن ضور نياب وائح ،   الح ذآرات ول ن م زم م ا يل م

  . نات ، وغير ذلك من مستلزمات الدفاع المعروفة وبيِّ
  .  أتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصاريفهم -ج
دل أعطال ،         ء مصاريف الشهود ، ومما يتبع استدعا      - د هم آمصاريف انتقال ، وب

  . وغير ذلك 
  . شهادة عليه  مصاريف إحضار محل الدعوى إلى مجلس الحكم لتكون ال- هـ 
  . ) ناظر الدعوى  ( مصاريف تنقلات القاضي-و

                                           
ه والنظام ، الرياض ، دار        :  اللاحم  ، عبد الكريم بن محمد  (1) التعويض عن أضرار التقاضي في الفق

  . ٥١، ص )  م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤(  ، ١أشبيليا للنشر والتوزيع ، ط 
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  .  له التعويض ب مصاريف السكن إذا آان التقاضي في غير بلد من يتوج-ز
  .  مصاريف إعداد المذآرات والرد عليها -ح
ا     - ط  ات ( مصاريف الاتصالات بأنواعه ات  – فكسات  –خطاب  هواتف – برقي

  ) .الخ ... 
ي مجالات          توقف التعامل    - ي دم ف سمعة المتق شويه ال أو تقليله ، وهذا راجع إلى ت

  . التعويض المعنوية 
ي مجالات                     -  ك د ف ذا البن د سبق ذآر ه ه ،وق تضييع الوقت بالتقاضي والإعداد ل

ستلزم      ه م ة ،لأن ضات المادي ال التعوي ي مج ه أدُرج ف ة ولكن ضات المعنوي التعوي
  . للضرر المادي 

اظر الدعوى ؛ لأن مجالات التعويض غير محددة فُيرجع          غير ذلك مما يراه ن     -ل  
رة                          راه الخب ا ت ستندات ، وم ا من م دم فيه ا يقُ ى م اءً عل فيها إلى اجتهاد القاضي بن

  . التي يتم ندبها في الموضوع 
  :  التعويضساسأ: ثالثاً 

  : هنا يتم عرض الاستشهاد من آتب الفقه وذلك على النحو التالي 
  : ل معين ، ومن ذلك ما يلي  ما ورد في مجا– أ 
شاف -١  ال صاحب الك ت   : (()١( ق م يثب ه ول دعى ب و أحضر م ة ل ي الرعاي  وف

ة إحضاره ومؤ           حق للمدعي ه أي المدعي مؤون ه          و لزم ى موضعه ؛ لأن ة رده إل ن
ديث رسول االله   ر ؛ لح زم المنك ه ل ان أثبت ر حق ، والإب ك بغي ى ذل أه إل : "  ρألج

   . )) )٢(" يه على اليد ما أخذت حتى تؤد
دعاوي        ((:  قال صاحب الإنصاف     -٢ اب ال ي ب رى ف وإن .  وقال في الرعاية الكب

ة رده                   ة إحضاره ومؤون ه مؤون أحضر المدعى عليه العين ولم يثبت للمدعي لزم
   .)٣( )) المنكر موإلا لز

دعوى               -ب ة ال ى ذم ات الحبس عل دين      (: ( ما ورد في نفق شيخ تقي ال ال ال و  : ق  ل
ي الحبس              ،ن عنه تغيب مضمو  ه ف ك أو أنفق سبب ذل يئاً ب ضامن وغرم ش  فأمسك ال

   . )٤( ))الصواب الذي لا يعدل عنه وهو : رجع به على المضمون عنه ، قلت 
                                           

  .٣٤٨ ، ص ٣آشاف القناع ، مرجع سابق ، ج :  البهوتي ، منصور  (1)
 ، حديث          ٨٢٢ ، ص٣سنن أبي داود ، مرجع سابق ، ج :  أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني  (2)

  . ٣٥٦١رقم 
  .٢٣٥ ، ص ١٣الإنصاف ، مرجع سابق ، ج :  المرداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  (3)
  . ٢٣٥ ، ص ١٣  المرجع نفسه ،ـ  ج  (4)
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  .  ما ورد في مجالات التعويض في الفقه مجملاً  -ج
 على النحو   في الفقه الإسلامي بصفة عامة فورد     أما ما جاء في مجالات التعويض       

  : التالي 
ا            (: ( قال صاحب آشاف القناع      -١ ه فم  ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا علي

   . )١() )غرمه فعلى المماطل 
ى النهى         -٢ ا غر   ( (:  وجاء في معونة أول سبب مطل     د رب ال   موم سببه أي ب ين ب

   . )٢( ))مماطل ى الالمدين المحجور لرب الدين حتى أحوجه إلى شكواه فعل
 لو مطل غريمه حتى أحوجه       (: (ذهب إلى القول بأنه      أما صاحب الإنصاف ف    -٣ 

   )٣( . ))إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل 
  

  المطلب الثاني
  نوع الضرر المستوجب للتعويض عن مصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي

ه               يُعد الضرر المستوجب للتعويض فيما يتعلق بمصروفات الدعوى في الفق
ن  لامي م رة ، الإس رار المباش ضررالأض ر وال اعلين              "  المباش ن ف ان م ا آ م

   )٤(" مباشرين ، دون أن يتوسط بين الفاعل وحدوث الضرر فعل آخر غير الأول 
ال                    فالشخص يعتبر مباشراً ولو بفعل في محل أفضى إليه فعل آخر مع عدم احتم

ا أ      د ؛ آم ل واح ة فع لان بمثاب ون الفع ف ، فيك ب   التخل ر موج ضرر المباش ن ال
ة                        ارات مختلف ك بعب روا عن ذل اء ، وعب ه الفقه ا اتفق علي ذا م للتعويض مطلقاً وه
ولكن جميع تلك العبارات تؤآد معنى واحد وهو عدم اشتراط التعدي أو التعمد في              

ولهم           بوجو ك ق م        (( التعويض عن الضرر المباشر ومن ذل  يضمن المباشر وإن ل
ولهم أ  )) يكن متعدياً    ضاًَ وق اس سواء ، المباشر           : ((ي وال الن ي أم د ف أ والعم  الخط
   )٥(. ))ن لم يتعمد إضامن و

                                           
  . ٣٤٨، ص ٢آشاف القناع ، مرجع سابق ، ج :  البهوتي،  منصور  (1)
شورات        :  الرحيباني ، مصطفى السيوطي  (2) روت ، من ة المنتهى ، بي مطالب أولى النهى في شرح غاي

  .٢٩٢ ، ص ٤، ج ) ت  .  د ( المكتب الإسلامي ، 
  . ٢٣٥ ، ص ١٣الإنصاف ، مرجع سابق ، ج :  المرداوي ، علاء الدين أبوالحسن علي بن سليمان  (3)
شر     التعويض :  بوساق ، محمد بن المدني  (4) بيليا للن عن الضرر في الفقه الإسلامي ، الرياض ، دار أش
  . ٥٠-٤٩ هـ ، ص ١٤١٩، 

 ، ٦، ج ) ت . د ( الخرشي على مختصر سيدي خليل ، بيروت ، دار صادر ، :  الخرشي،  محمد (5)
  . ١٤٧ص 
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ل           اس             (: (آما ورد في مواهب الجلي وال الن ي أم راه ف أ والإآ د والخط  العم
سواء ، ويجب ضمانها وهو من خطاب الوضع ، ولا يشترط فيه التكليف والعلم ،               

   .)١( ))والجاهل والعامد لا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير ، 
ة     رة موجب ول أن المباش ف  وخلاصة الق ون المتُل رة بك ويض ، ولا عب للتع

ره أم لا  ال لغي ذا الم أن ه اً ب ه . عالم الي يُنظر إلي ضرر الم ويض عن ال لأن التع
ل ، صيانة لأموال الناس ؛ لأن حرمة المال ععلى أنه بدل مال ، لا جزاء         ف         

اً للتعويض               عن ح  لا تقل شأناً   رمة النفس ، لذلك اعتبر إتلافه في أي صورة موجب
ياً              ره ناس ال غي سان م ه    حقألف . ، حتى لو أتلف إن د أو           ب ة الكي ي حال  التعويض ف

ي             ةني توافر  الإضرار المتمثلة في رفع الدعوى ، والتعويض المقصود هنا يتمثل ف
  .  من هذا البحث )ثانياً(الرجوع بالمصاريف القضائية والتي سبق بيانها في البند 

اء     ذآره فقه م ي ت الفرصة ، ل درج تحت تفوي ويض ين ذا التع ت أن ه والثاب
لامية ،   شريعة الإس اهلوه ال ونهم يرو    وتج ن لك نهم ، ولك سيان م ن ن يس ع ه ن ل

    )٢(. مستوجباً للضمان 
ضائية        دعوى الق ي ال صروفات ف ستخدمة آم وال الم ة الأم ت فرص رد تفوي فمج

ى أن أساس       يلمحكوم ضده ، علماً بأن فقهاء المسلم      يستوجب ضمان ا   ن متفقون عل
افئ                 د مك التعويض المالي قائم على جبر الضرر ؛ وذلك بإحلال مال محل مال فاق

نقص ،                        راً لل ة للضرر وجب ه ، إزال ان علي ا آ ى م ومن حق من      " ، لرد الحال إل
ت الفرصة   ضاع ماله في هذه الحالة أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر بتفوي              

   .)٣(" عليه 
الضرر  " ينأمبدويعتمد الحكم بمصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي على    
لا ضرر ولا    "  ، وهُنا لا يجوز فهم حديث         "والضرر لا يزال بضرر   "   ،"يُزال  

ي آل      : على ظاهره ، بمعنى  " ضرار   ل الضرر موجود ف أنه لا يوجد ضرر ؛ ب
ى تحريم ال دل عل ي أي وقت ، والحديث ي ان صضرر ف ي شرح. فة آ ا يل  وفيم

  " .لا ضرر ولا ضرار " حديث 

                                           
سي    (1) رحمن الطرابل شرح    :  الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد ال ل ل مختصر  مواهب الجلي

  .٢٧٨ ، ص٥، ج ) ت . د ( خليل ، ليبيا ، مكتبة النجاح ، 
  . ١٢٥التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص :  بوساق ، محمد بن المدني  (2)
  . ١٢٦ المرجع نفسه ، ص  (3)



ل ـــــــالفص                                                                                                       
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أي لا يضر الرجل أخاه ، فينقصه شيئاً من  ( . ر لا ضر  ((ن  ن جاء في بدائع الم    –أ  
ه             ( ، والضرار من الضر ،     )حقه  أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر علي

   . )١( ))، بل يعفو
ه   زم من عدم مجازاة الضار على فعل إعفا        الزيادة نظر ؛ لأنه لا يل      ه وفي هذ  من  ئ

   )٢(. جبر الضرر الذي لحق بالمضرور 
ل –ب  ت     ((:  وقي ه أن ع ب احبك ، وتنتف ه ص ضر ب ا ت ضرر م ضرار أن . ال وال

   . )٣( ))تضره من غير أن تنتفع 
صبر      (:، أي   " لا ضرر ولا ضرار      " أن معنى   :  ورد في المنتقى     - ج زم ال  لا يل

   .)٤()     وقع ، ولا يجوز الإضرار بالغير عليه إذا      
 أن يضر به من لا يضره ،          ( وورد في جامع العلوم والحكم أن  الضرر معناه           -د

   .)٥() والضرار أن يضر بمن أضر به على وجه غير جائز 
ه  ائز (( فقول ر ج ه غي ى وج رز عل ااحت ه مم و ب شروعاً ، أي  ل ضرر م ان ال :  آ

ا إدخال الضرر      . إنما نفى الضرر والضرار بغير حق         ρمأذوناً فيه ، فالنبي      فأم
م                إعلى من يستحقه     ه ظل ه ، أو آون ما لكونه تعدى حدود االله ، فيعاقب بقدر جريمت

   )٦(. ))غيره ، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ؛ فهذا غير مراد قطعاً 
شمله                          ا بأحد ، والنهي ي ك من الأضرار ، فلا يجوز إلحاقه دا ذل ا ،  بينما ع

فالضرر سواء آان ناتجاً عن فعل غير مشروع أو فعل مشروع يقصد              ((: وعليه  
ى القصد والإرادة ، أي           ( به الإضرار ، فلا يجوز إحداثه ،         ا عل والمضارة معناه

اح أو فعل ضرراً من                          و بالمب ى قصد الإضرار ، ول ه ، فمت على فعل ضرر علي
   . )٧() )غير استحقاق ، فهو مضار 

                                           
لسنن ، القاهرة ، بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي وا:  الساعاتي ، أحمد عبد الرحمن البناء  (1)

  . ١٩٣ ، ص ٢ هـ ، ج ١٣٦٩دار الأنوار للنشر ، 
  . ١٣١التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص :  بوساق ،  محمد بن المدني  (2)
ار ،    :  الشوآاني ،  محمد بن علي بن محمد  (3) يد الأخي نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار من أحاديث س

  . ٣٨٤ ، ص ٥، ج ) ت  . د ( جيل ، بيروت ، دار ال
سعادة ،      :  الباجي ، أبو الوليد  (4) ة ال ن أنس ، مصر ، مطبع المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك ب
  . ٤٠ ، ص ٦ هـ ، ج ١٣٣٢  ١ط 

ي   (5) ن رجب الحنبل رحمن ب د ال رج عب و الف دين أب ن ال دادي ، زي ي شرح : البغ م ف وم والحك امع العل ج
  .٢٦٧، ص ) ت  . د ( وامع الكلم ، بيروت ، دار الفكر ، خمسين من ج

  .١٣٣التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص : بوساق ،  محمد بن المدني (6) 
ة ،                 :  قاسم ، عبد الرحمن بن محمد  (7) ة التعاوني ام ، دمشق ، المطبع ام شرح أصول الأحك ام الأحك إحك
  . ٨٩-٨٦جلد الثالث ، ص ، الم) ت  . د ( 
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بعض ى تف)١(  وذهب ال اج إل ا سبق يحت ع م ى أن جمي ضرر ص إل د يكون ال يل فق

ه  .  زهيدة لصاحب الفعل المشروع    ةالذي يلحق بالآخرين جسيما مقابل منفع      وعلي
دعوى   فرف –لا يجوز إلحاق ضرر بالآخرين ولو آان الفعل مشروعاً في ذاته             ع ال

ه ، سوا               –مشروع   ؤدي إلي ي ت ان الضرر      فيكون بالتالي نهياً عن الأسباب الت ء آ
ع         امقصوداً أم غير مقصود ،      ي أي صورة من صوره بمن ع الضرر ف اً لوق جتثاث

ى إحداث  ا أدت إل ي الأصل  إذا م بابه المشروعة ف ذلك أس ة ، وآ بابه المحرم أس
شارع           دُيضرر جسيم بالآخرين ، وهذا ما        راد ال اً لم ل عليه عموم الحديث  وإطلاق

دليل وهو               إلى أقصى ما يمكن أن يتضمنه اللفظ م        ا ب تثنى منه ا اس ن صور ، إلا م
  . الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه 

م           ى وضع ضابط للفعل المشروع ، ولا يُفه غير أن الأصوليين قد انتهوا إل
ذا         حمن وجود هذا الضابط لديهم أن ثمة قيد ي         د من عموم الحديث وإطلاقه ، لأن ه

ين           الضابط قد استنتج من تتبعهم لجزيئات الأحكام ح        ز ب ار يمي ى معي تى وصلوا إل
ه               الفعل المشروع والفعل غير المشروع وبالنظر إلى نتيجة الفعل وما اشتملت علي

 آفة الضرر هي الراجحة قالوا بعدم مشروعيته ، وإن      تمن نفع وضرر ، فإن آان     
   )٢(. آانت آفة النفع هي الراجحة ، عدوه مشروعاً 

وم الحديث وإطلا        ومما   ه            سبق من الأخذ بعم ه ، يكون الضرر المنهي عن ق
ن       تج ع رة ، أم ن ق المباش ن طري تج ع واء ن ل ضرر ، س املاً لك ديث ش ي الح ف
ه             تج عن طريق التسبب مع التعدي ، وهو آذلك شامل للفعل المشروع في ذاته إذا ن

  . ضرر غير مشروع 
ادئ                        ي المب ل ف ذا قي ه ل شرع دفع شرع أوجب ال فكل اعتداء ضار مخالف لل
رر               الض: الكلية   إذا تق ه ، ف رر يُزال ونفي الضرر شرعاً يقتضي عدم توسيع دائرت

د من              د    إزالة الضرر  فلا يجوز إزالته بضرر آخر ، فلا ب زال       تقيي دأ الضرر ي مب
  . بمبدأ آخر وهو الضرر لا يزال بضرر 

ستعين بأهل  ه أن ي روك للقاضي ، ويمكن ل ره مت دعوى أم دير مصروفات ال وتق
ذا   ك ، وه ي ذل رة ف ين  الخب روف وب ر مع وع   أم شابكها ، وتن ضايا وت رة الق فكث

  . الأمور التي يقع فيها النـزاع تجعل من الصعب على القاضي الإحاطة بها جميعاً 
                                           

-١٣٤التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص :   بوساق ، محمد بن المدني  (1)
١٣٥.  

رى ،   :  الشاطبي ،  إبراهيم  بن موسى  (2) ة الكب ة التجاري   الموافقات في أصول الشريعة ، مصر ، المكتب
  .  ، وما بعدها ٣٤٨ ، ص ٢، ج ) ت . د  ( ٢ ط 
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ى صاحب                       اج إل ي آل أمر يحت ستعين بالمتخصصين ف وعليه للقاضي أن ي
أن            خبرة   ول ب ى الق ه          : " ولبيان ذلك ذهب البعض إل ه نظر ، أن اآم في اد الح  اجته

ام   ب... يقوم ناقصاً وآاملاً وينظر ما بين القيمتين         اد الإم قول أهل المعرفة لا باجته
   .)١("  باجتهاد الحاآم من أهل المعرفة في التقويم ح ربأن مراد الشا: ، وأجيب 

ه               ول بأن ى الق بعض الآخر إل ويم            : " بينما ذهب ال ي تق ة ف ى أهل المعرف يُرجع إل
 أهل الخبرة يقومون بالشهادة أمام القاضي بما وصل إليه        ولما آان  . )٢(" المتلُفات  

ـزلة                     ي من ارهم ف ذا يمكن اعتب اجتهادهم في الأمر الذي لهم فيه خبرة ومعرفة ؛ له
  .  ما بين الشهود العاديين والقاضي 

ذي               ادل لل ولكي يصل القاضي إلى تقدير مصروفات الدعوى والتعويض الع
ي أمور         لحقه الضرر فيمكن له اللجوء إلى        خبير يكون صاحب تخصص وخبرة ف

ما يلزم الدعوى من مصروفات ، مع الوضع في الاعتبار أن أهل الخبرة ليس لهم               
  . الفتوى ، وشهادتهم أو تقديرهم غير مُلزم للقاضي 

دعوى               هذا وإذا اختلف أهل الخبرة في تقدير العوض المتعلق بمصروفات ال
ك          قرأالقضائية فعلى القاضي أن ينظر إلى        ى ذل ب تقويم إلى السداد ؛ وللوصول إل

   )٣(. عليه أن يسأل غيرهم ممن لهم بصر أآثر في الأمر حتى يتبين له السداد : 
بق ف    ا س شريعة   إوخلاصة م ي ال دعوى ف صروفات ال اق م ني أرى أن نط

ذي              الإسلامية تندرج تحت التعويض عن الضرر المباشر الذي يصيب الشخص ال
  : ن توجيه التعويض في الأمور التالية صدر الحكم في حقه ويمك

ه       – أن إلجاء صاحب الحق      – أ   ة         – بالامتناع عن أداء حق ى القاضي ، أو إقام  إل
ك       ائل ذل ن وس ه ، وم ه وإزالت م يجب منع ق ظُل ر ح شخص بغي ى ال دعوى عل ال
ا                   ه سيتحمل م الالتزام بالتعويض ، لأن غير المحق في إقامة الدعوى إذا عرف أن

ع                   يترتب على إق   م يمتن ك ل امتها لم يقمها إلا بحق واضح ، والمماطل إذا عرف ذل
  .  لما سيترتب من التعويض عن أضرار التقاضي عن أداء الحق ؛ تفادياً

ه    – أن إلجاء صاحب الحق    –ب  اع عن أداء حق ع   – بالامتن ى القاضي ، ورف  إل
ه عن             – بغير حق     –الدعوى على الشخص     رة ، بتعطيل ه أضرار آثي   يترتب علي

                                           
ة    (1) ن عرف ر       :  الدسوقي ،  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد ب شرح الكبي ى ال حاشية الدسوقي عل

  . ٢٧١ ، ص ٤، ج ) ت . د ( القاهرة ، دار أحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشرآاه ، 
ام    تبصرة الحكام في أصول الأقضية :  ابن فرحون ، برهان الدين إبراهيم  بن علي  (2) اهج الأحك .  ومن

ابي الحلبي ، ط             . وهي مطبوعة في هامش فتح العلي المالك ، مصر ، شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى الب
  .٧٩ ، ص ٢، ج ) هـ ١٣٧٨( الأخيرة ، 

  . ٧٧ ، ص ٢ المرجع نفسه ، ج  (3)



ل ـــــــالفص                                                                                                       
 الأول

 
٤٠

مصاريف   ال عمله ، وتفويت مصالحه والنيل من سمعته ، وبما يكلفه التقاضي من             
ه            ه ، لقول ات ، والضرر تجب إزالت " لا ضرر ولا ضرار    : " �المالية ، والنفق

  " . الضرر يُزال "  الذي هو أصل القاعدة الشرعية )١(
ره ،                   ه فيجب جب  وما وقع للخصم من الضرر بسبب التقاضي لا يمكن إزالت

  . ولا يتأتى ذلك إلا بالتعويض عنه 
ه                -ج ا يفوت سبب بالمغصوب بم  أن التكاليف المترتبة على التقاضي ناشئة عن المت

ه                   ضمان ، لقول :  ρمن وقت وجهد ، وما يبذله فيه من أموال ، والغصب يوجب ال
  .  ، فكذلك ما يشبهه )٢(" على اليد ما أخذت حتى تؤديه " 

تعويض عن أضرار التقاضي يجرئ على المماطلة وأآل لالتزام بال أن عدم ا-هـ 
.Ÿωuρ (#ûθè=ä ®الأموال بالباطل وذلك لا يجوز ؛ لقوله تعالى  ù's? Ν ä3s9¨uθøΒ r& Νä3sΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ 〈  )٣( 

.  
 فيجب إزالته )٤( " إن دماءآم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم " ρقوله و

  . بالإلزام بالتعويض 
وى وآثرة ا في إقامة الدعؤلتزام بالتعويض يؤدي إلى التجر أن عدم الا-و

ال القضاء وجهات التنفيذ بغير وجه حق ، وهذا لا يجوز غالخصومات ، وإش
فيجب منعه أو الحد منه بالإلزام بالتعويض ؛ لأنه من أقوى الوسائل المستخدمة 

  . في ذلك 
لى ترك  أن ترك الإلزام بالتعويض قد يحمل بعض أصحاب الحقوق ع-ز

 يؤدي االمطالبة بها ؛ لأنها قد تكلف أآثر من الحق الذي تقام به الدعوى ، وهذ
إلى تضييع الحقوق ويُساعد على أآل أموال الناس بالباطل وهو لا يجوز آما تقدم 

  . فيمتنع ما يؤدي إليه وهو عدم الإلزام بالتعويض 
عروف بالعارية ،  أن ترك الإلزام بالتعويض قد يحد من التعاون وبذل الم-ح

والقرض  وبيوع التأجيل ، ونحو ذلك ، خوفاً من المماطلة والإحواج إلى 
لتعاون بين المسلمين ضروري ا و،التقاضي دون تعويض عما يرتبه من أضرار 

                                           
  . ٢٤ سبق تخريجه في  ص (1)
  . ٢٤ سبق تخريجه في ص  (2)
  . ١٨٨:  البقرة آية  (3)
ابي       : لنيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  ا (4) سى الب ة عي اهرة ، طبع سلم ، الق صحيح م

  .٨٨٩ ، ص٢،  ج ) ت . د( الحلبي وشرآاه ، 
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θçΡ#) ®: ومطلوب لقوله االله تعالى  uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθø)−G9 $# uρ 〈 )وقول رسول االله  . )١ρ " :

 فيجب إزالة ما يؤدي إلى منعه أو التقليل منه ، )٢(" رن من المعروف شيئًا لا تحق
  . بالتعويض وبالإلزام 

وقد لوحظ أن هناك علاقة بين الغصب والتعويض عن أضرار التقاضي ،    
 بغير –حق في رفع الدعوى ، أو الإلجاء إلى رفعها في تحميل الآخر مفغير ال
مصروفات وما فوت عليه بسبب التقاضي من  ما ترتب عليه من نفقات و–رضاه 

المصالح وما بذله فيه من الجهد والوقت بغير حق في حكم المستولي على ذلك ، 
  . وهذا هو الغصب 

آما يتضح أن لمصروفات الدعوى نطاق زماني يتمثل في أن القاضي   
 يرورة الحكم نهائي وبات أي بعد انتهاء الدعوى مباشرة ، آما أنيحكم به بعد ص

 وهو أن القاضي الذي فصل في الدعوى هو اًعيو أو موضاًشخصي اًهناك نطاق
  .الذي يفصل في الحكم بمصروفاتها ، ولا يجوز نظرها أمام محكمة أخرى 

هذه المصاريف  وهناك أحكام خاصة لمصاريف الدعوى الجنائية حيث أن 
 تأجاز لا تدخل في موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، وقد

 الحكم بها على المتهم آتعويض للدولة عما تكبدت من نفقات في ين المقارنةالقانون
 ففي ،الدعوى الجنائية ، ويفرق المشرع المصري بين حالتي الإدانة والبراءة 

حالة الحكم بالإدانة يجوز الحكم على المتهم بالمصاريف آلها أو بعضها ، وفي 
زامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي حالة الحكم ببراءته فلا يجوز إل

وإجراءاته ، وذلك آتعويض للخزانة عن تسببه في إطالة الإجراءات بغيابه أثناء 
   )٣(. المحاآمة الأولى 

ويُلاحظ أن الحكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية جوازي فإذا لم    
   )٤(. يحكم بها  يعني ذلك أن المحكمة رأت إعفاءه منها 

  : عاب الخبير أت •
إذا آان طبقاً لقانون المرافعات المصري  تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته

بأمر يصدر على عريضة من رئيس " ثمة مصروفات في تأدية مأموريته ، 

                                           
  . ٢آية :  سورة المائدة  (1)
   . ٨٩ ، ص ٦صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج :  البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  (2)
  .١٤٠الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص :  إدوار غالي   الذهبي ، (3)
(  ، ٦شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط :  مصطفى ، محمود  (4)
  . ١٣٧، ص ) ت .د
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الدائرة التي عينته ، أو قاضي محكمة المواد الجزائية الذي عينه بمجرد صدور 
  " . الحكم في الدعوى 

هذا الحكم في الثلاثة أشهر التالية لإبداء التقرير  ومع ذلك إذا لم يصدر 
لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في 

  .موضوع الدعوى 
 الخبير ما قدر له من الأمانة ، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها فيويستو 

م الذي ى الخصواجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وآذلك عل
الخصم الذي طلب ندب : أولهما: مدينان ، فللخبيرقضى بإلزامه بالمصروفات

 وقد يكون مديناً واحداً ،الخصم الذي ألزم بمصروفات الدعوى :الخبير ، وثانيهما
إذا آان الخصم الذي طلب ندب الخبير هو ذاته الذي قضي بإلزامه بالمصروفات 

دبت الخبير من تلقاء نفسها دون طلب من أحد ، أو إذا آانت المحكمة هي التي ن
  . الخصوم 

وللخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير في خلال الثمانية  
أيام التالية لإعلانه بينما لا يُقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير 

إلزامه عليه ، وهو الخصم الذي طلب تعيين الخبير والخصم الذي قضي ب
بالمصروفات ، إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر في خزانة المحكمة مع 

وسيلة " التظلم " تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير ، وذلك حتى لا يتخذ 
للمماطلة والتسويف ويحصل التظلم بتقرير في قلم آتاب المحكمة ، ويترتب على 

 المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم رفعه وقف تنفيذ الأمر ، وينظر في غرفة
الحضور بناءً على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام ، على أنه إذا آان قد حُكم 
نهائياً في شأن الالتزام بمصروفات الدعوى ، فلا يختصم في التظلم من لم يطلب 

 ولم يُحكم عليه بالمصروفات ، لأن هذا الخصم لا مصلحة له فيه ،تعيين الخبير 
 .  

وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم أن يحتج بهذا  
الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير 

  . دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير 
 فإذا دفع الخصم الذي طلب ندب الخبير ما قدر له من أتعاب في أمر 

ثر التظلم في هذا الأمر ، جاز للخصم إ ، وحكم بتخفيض الأتعاب ، على التقدير
الذي قضي بإلزامه بالمصروفات أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي دفع 
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المبلغ الوارد في أمر التقدير ، ولا يُرد له سوى المبلغ الذي حدده الحكم ليكون 
  . لهذا الأخير ، الرجوع بالفرق على الخبير 

التنفيذ الجبري ، الذي يبديه الخبير في المصروفات القضائية ، على أن  
فيكون ذلك بسبب أن الخبير ساهم في سير مرفق عام هو القضاء الإداري ، 

ولة عن هذا الرفع محل المدين بالمصروفات ؤوقضي تبعاً لهذا بحلول الدولة المس
  .  المدين القضائية في دفع أتعاب الخبير ، وتتحمل احتياطياً تبعة إعسار

 ولكن لم يقدر لهذا الرأي النجاح أمام القضاء المدني الفرنسي ، وقضت 
الخبير القضائي ليس له الرجوع " محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث بأن 

  )١(" على الدولة بمصروفاته وأتعابه لمجرد عدم وفاء أطراف الخصومة بها 
خزانة العامة بدفع ليحكم على ال" . . .  ونقضت الحكم الذي مفاده

مصروفات وأتعاب الخبير القضائي التي لم يستطع الحصول عليها من الخصم 
فهذا الحكم قرر بأن على الدولة تقديم ضمانها لدفع أتعاب . . . "  المدين بها 

المعاونين الذين استعانت بهم بالرغم من عدم وجود خطأ مرفقي ، وليس للخبير 
  . رر الذي أصابه نتيجة هذا الخطأ إلا الحصول على تعويض عن الض

  : أتعاب المحاماة  •
أولت النظم الوضعية اهتماماً بتنظيم الحكم بمصروفات الدعوى فيما يتعلق 

  : بأتعاب المحاماة وذلك على النحو التالي 
من قاعدة النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات التشريعية ) ٢( نصت المادة -١ 

المحكمة في مصروفات الدعوى عند إصدار الحكم بما تقضي " العربية على أنه 
في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه ، وإذا تعدد المحكوم 
عليهم جاز الحكم بقسمة المصروفات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة آل منهم 

  " . في المنازعات على حسب ما تقدره المحكمة 
ر مصروفات قدتُ" قواعد المذآورة على أن من ال) ٢٢(آما نصت المادة   

الدعوى في الحكم إن أمكن والتي يقدرها رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بأمر 
  " .  على عريضة يقدمها المحكوم له – غير قابل للطعن –
 أجاز إقامة الدعوى من أجل السعودي فقد أما نظام المرافعات الشرعية -٢

 ولكن في نطاق معين ، وذلك في موضعين هما ة،بالمصروفات القضائيالمطالبة 
 :  

                                           
  . ٧٧٩ م ، ص ١٩٦٧ م ، مجلة القانون العام ، سنة ١٩٦٧ فبراير سنة ١٠ مجلس الدولة الفرنسي ،  (1)
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يجب على طالب : "  فيما يتعلق بالحجز التحفظي ، حيث نص على أنه –أ 
الحجز أن يُقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من آفيل غارم صادراً من  آاتب العدل 
يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا أظهر أن الحاجز 

   )١("  في طلبه غير محق
فهذا النص يوجب على طالب الحجز أن يقدم آفيلاً غارماً على أن يتم   

توثيق هذه الكفالة من آتابة العدل ، ويضمن هذا الكفيل جميع حقوق المحجوز 
عليه ، وما يترتب على هذا الحجز من ضرر على المحجوز عليه عندما يتبين أن 

   )٢(الحاجز غير محق في طلبه  
عى فيه الضرر البالغ الذي يلحق المحجوز عليه عندما ارلتوثيق مُوهذا ا  

يكون الحاجز غير محق في دعواه ، وضمان جميع حقوق المحجوز عليه ، وما 
يترتب عليه من ضرر هو داخل في مصروفات الدعوى بجانب نفقات السفر ، 

  .ه والإقامة ، وأجرة أهل          الخبرة ، وآذلك أجرة المحامي أو أتعاب
ق الضرر والذي يتمثل ن الحكم بالمصروفات مبني على تحقوأرى هنا أ  

هنا في الإتلاف بالتسبب ذلك أن الخصم المحكوم عليه قد تسبب في إتلاف مال 
خصمه بغير حق ، وهذا الإتلاف يمثل ما غرمه الخصم من مصروفات لهذه 

 وهذا هو -آما أرى . الدعوى ، ولا شك أن الإتلاف سبب من أسباب الضمان 
  أن الذي ينظر دعوى الضرر الحاصل بسبب هذا الحجز التحفظي -واقع الحال

   )٣(. هو القاضي الذي أصدر الأمر به 
لكل مدع " ن أ أما فيما يتعلق بالقضاء المستعجل ، فقد قررت إحدى مواده ب–ب 

 بحق على آخر في أثناء نظر الدعوى ، أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم للمحكمة
المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن 
يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر 

رض حق المدعي إلى الخطر ، أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم عمتوقع ، وبأنه ي
ى ظهر أن المدعي غير ميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متأالمدعى ت

محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض في الحكم في الموضوع ، ويقدر بحسب ما 
   )٤(" لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر 

                                           
  . ٢١٥  نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )1(
  .١١٣مصروفات الدعوى ، مرجع سابق ، ص :  الجوفان ، ناصر بن محمد )2(
  . ٢١٥/١ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المادة )3(
  .٢٣٦ نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )4(
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فهذا نص صريح وواضح في إقامة دعوى المصروفات ، وإن آان قد   
اقتصر على جزء من المصروفات ، وهي الأضرار التي تتعلق بالتأخير عن 

ن مفهوم المصروفات يتناول التعويض عن جميع ما لحق المحكوم له إالسفر إذ 
   )١(. من ضرر بسبب دعوى غير محققه متى توافرت شروط هذا التعويض 

ويتضح أن نظام المرافعات الشرعية ذآر المصروفات في هذين   
ت الموضوعين فقط لأن المدعى عليه تتخذ في مواجهته في هاتين الحالتين إجراءا

مشددة تلحق به أضراراً بالغة في حال ظهور عدم أحقية المدعي في دعواه ، ولذا 
 واجباً ، آما اشترط وجود آفيل غارم وجد أن المنظم السعودي هنا جعل ذلك أمراً

، مع توثيق هذه الكفالة من آتابة العدل ، هذا فيما يتعلق بالحجز التحفظي ، آما 
 فيما يتعلق بدعوى المنع من –دده القاضي  يح–اشترط تقديم المدعي تأميناً 

السفر وهذا يعني مزيداً من الاحتياط والتأآيد ،ولا يفهم منه أن النظام يمنع من 
  . إقامة دعوى المصروفات فيما عدا ذلك 

آيف تدخل أجرة أو أتعاب المحامي في " ولكن قد يتم إثارة السؤال التالي   
له غير ملزم بتنصيب محام عنه ، مصروفات الدعوى مع أن الخصم المحكوم 

وإنما يفعل ذلك باختياره ؟ بمعنى توآيل المحامي أمر زائد لا تلزمه المداعاة  فلا 
  . يدخل في نطاق مصروفات الدعوى 

  : ن هذا مردود عليه من عدة وجوه إ أقول 
 من الناس لا يرغب في حضور الخصومات ، لما يحصل اًن آثيرأ :  الأول  

  . ات وسباب فيها من مشاد
أن أحوال الناس تختلف ، فقد توجد عند بعض الناس ظروف تمنعه من  : الثاني 

المخاصمة بنفسه فقد تكون لديه ظروف اجتماعية أو وظيفية أو آونه منشغلاً 
بأمور تجارية ونحو ذلك مما يضطر معها إلى اللجوء إلى توآيل محام يخاصم 

  . عنه 
 يستطيعون المخاصمة بأنفسهم ، ولا يدرآون أن هناك بعض الناس لا : الثالث 

النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم الموضوع ، مما يجعلهم يلجأون إلى 
توآيل محام يستطيع المخاصمة والمدافعة والمرافعة نيابة عنهم ، وإلا ضاعت 

  . حقوقهم 

                                           
  .١١٤روفات الدعوى ، مرجع سابق ، ص مص:  الجوفان ، ناصر بن محمد )1(
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، حتى نتيجة لكثرة المخاصمات وتعقدها آثر اللجوء إلى مكاتب المحاماة  : الرابع
أصبح من الأمور المعتادة ، مما يتعين معه القول بأن أجرة أو أتعاب المحامي 

  . تدخل في نطاق مصروفات الدعوى المعتادة 
وما يؤآد نظامية المطالبة بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة أن نظام    

 جميع المحاماة السعودي قد بين آيفية تحديد أتعاب المحامي ، وطريقة دفعها في
   )١(. الحالات 

بعد عرض وبيان نطاق مصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي والقانون   
الوضعي والنظام السعودي يتضح أن نطاق مصروفات الدعوى في الشريعة 
الإسلامية تندرج تحت التعويض عن الضرر المباشر الذي يصيب الشخص الذي 

ون المرافعات المصري ، وهذا ما نوهت إليه نصوص قان. صدر الحكم في حقه 
ونظام المرافعات الشرعية السعودي ، فالأصل في الشريعة الإسلامية والقانون 
المصري والنظام السعودي أن نطاق مصروفات الدعوى يكون منحصراً في 
 التعويض عن الأضرار المباشرة التي تصيب المحكوم له ، ويستمد هذا النطاق

، ) آالكتاب والسنة (  النصوص الشرعية  مشروعيته منفي الشريعة الإسلامية
بينما يستمد مشروعيته من  القانون المصري والنظام السعودي من قواعد قانون 

  .المرافعات المدنية والتجارية ونظام المرافعات الشرعية 

                                           
م م :  انظر )1( صادر بالمرسوم الملكي رق سعودي ال اة ال ام المحام اريخ ٣٨/نظ ـ ، ٢٨/٧/١٤٢٢ وت  ه

   . ٢٨ ، ٢٧، ٢٦المواد 
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  المطلب الثالث
    نطاق مصروفات الدعوى في القانون الوضعي  

واه للوصول إلى حقه ، وإعمالاً بادئ ذي بدء يتكلف المدعي بمصاريف دع   
يكون  وبموجبها المصري ة من قانون الإجراءات الجنائي٣١٩لنص المادة 

 هالمدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى ، يتبع في تقدير هذ
المصاريف وآيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية دفعاً ، وذلك 

قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين  المصري ات الجنائية أن قانون الإجراء
الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون 

ول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي ؤالمسالمدعي هو هذا 
واه واجب الإتباع رفع دعواه تابعاًُ للدعوى الجنائية مما يجعل هذا الحكم دون سب

إلا إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية ، .  لازم رفي هذه المصاريف آان غي
 م في شأن ١٩٤٤ لسنة ٩ رقم  المصريعمال أحكام القانونإومن ثم فقد امتنع 

الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه ولم يبق لقوانين 
 أن ينظم تقدير المصاريف وآيفية تحصيلها آما جاء الرسوم في هذا الشأن إلا
    .)١(بعجز المادة سالفة الذآر

فإنه إذا حكم  المصري  من قانون الإجراءات الجنائية ٣٢٠ وعملاً بنص المادة 
بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف 

ف التي استلزمها دخوله في الدعوى أي  المصارياعليهمضافاً بتعويضات تكون 
 وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه  ،تلك التي تحملها

المصاريف آان غير لازم أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز 
   )٢(. تقدير هذه المصاريف على نسبة في الحكم 

  

                                           
  . ٢١٦ ، ص ١٩٩٠الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، :  الذهبي ، إدوار غالي  (1)

صطفى  (2) ه ، م دي  هرج ات    : مج كندرية ،دار المطبوع ائي ، الإس ضاء الجن ام الق ة أم دعوى المدني ال
   ١٨ م ، ص ١٩٩٥الجامعية ، 
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   الفصل الثاني 
  

 والقانونالنظام السعودي وتقدير  المصروفات القضائية في الفقه الإسلامي 
    الوضعي

 Kא :المبحث الأول -

Kאאא: المطلب الأول  - 

 KאאאW المطلب الثاني -

 KאאאWالمطلب الثالث -

:المبحث الثاني  - אאאאא

אאאK 

 Kאאאא: المطلب الأول  -

 Kאאאא:المطلب الثاني  -

 אאאא:لث المطلب الثا -

KאאאאWالمطلب الرابع  - 
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  الثاني الفصل 
 والقانونوالنظام السعودي  تقدير المصروفات القضائية في الفقه الإسلامي 

  الوضعي
  

يُعد تقدير مصروفات الدعوى القضائية في الفقه الإسلامي والقانون   
 ضمن السلطة التقديرية لناظر الدعوى أو الجهة المختصة بنظر الوضعي

مة ء عبارة عن مجال يترآه النص للمواهموضوع الدعوى ، وسلطة التقدير هذ
 الواقع ، وللقاضي أثناء تقديره لمصروفات        بين تطبيق النص وبين

الدعوى مطلق الحرية في الرجوع إلى العرف والعادة ، وذلك حتى يتوصل 
ى تحديد ما يندرج تحت مصروفات الدعوى ، وآذلك تحديد مقدارها تحديداً إل

يقترب من الحقيقة حتى لا يعترض المحكوم له أو المحكوم عليه في أمر 
وهناك بعض الأحكام الصادرة في ديوان المظالم بالمملكة العربية . تقديرها 

 بسبب تعدد  ، وآذلك الضرر الحاصلتلك المصروفاتالسعودية تناولت تقدير 
الجلسات دون وجه حق ، وقد قدرت الدائرة التجارية مقدار هذه المصروفات 
بناءً على ما تم تقديمه من مذآرات ، ومدة المرافعة ، وما تسببت فيه المدعى 
عليها من تعدد الجلسات دون وجه حق ، ولم تعول الدائرة على ما اتفق عليه 

تراه الدائرة غير معتاد ، واستندت وآيل المدعية مع الشرآة موآلته من أجر 
على أن القاضي هو الخبير الأول في الدعوى ، وهناك أيضا أدلة في الفقه 
الإسلامي على آيفية تقدير مصروفات الدعوى وسلطة القاضي في تحديدها ، 

 سأتناولوآذلك القانون الوضعي ، آما في نظام المرافعات المصري لذلك 
وضوابطه ، وأيضا تقدير مصروفات التدخل تقدير المصروفات القضائية 

ذلك ه ووضوابطه ، وتقدير مصروفات الدعاوى في الدعوى الكيدية وضوابط
  : خلال المباحث التالية 

  
  

  المبحث الأول
  تقدير مصروفات الدعوى

للجهة إن تقدير مصروفات الدعوى يدخل ضمن السلطة التقديرية    
 ما يعرف بمبدأ المرونة الذي يعطي القضائية المعروض أمامها الدعوى ، وهذا
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ن إالقاضي سلطة التقدير حسب ظروف وملابسات آل دعوى على حدة ، حيث 
ة بين تطبيق النص ءمحيز يترآه النص للملا:" هي          السلطة التقديرية 

   . )١(" وبين الواقع 
ومن هنا يجب بحث تقدير مصروفات الدعوى من جانبين إحداهما فقهي    

  : يهما قانوني وذلك على النحو الآتي ، وثان
  

  المطلب الأول
  تقدير مصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي

بادئ ذي بدء لا بد من القول بأن على القاضي عند تقديره للمصروفات    
الرجوع إلى العرف والعادة ، سواء من حيث تحديد ما يدخل فيها ، وما يخرج 

ومن شروط الحكم بالمصروفات . دقة  عنها ، أو بيان مقدارها على وجه ال
" آون هذه المصروفات على الوجه المعتاد ، وعلى هذا نص الفقهاء على أنه 

الحق حتى أحوجه في  عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه  الذيإذا آان
 بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا آان رفه أو أنفقهصإلى الشكاية فما 

  . )٢(" غرمه على الوجه المعتاد  
عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاآم وغيره ، : " آما قيل   

الذي عليه الحق  ؟ فإذا آان الأولوغرم أجرة الرحلة هل الغرم على المدين 
   .)٣(" قادراً على ذلك فهو على الأظلم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد 

ن مصروفات الدعوى  وفي هذا الشأن هناك بعض الأمثلة على ما يدخل ضم
  : وهي 

   )٤( نفقات السفر -١ 
   )١( نفقات الإقامة -٢ 

                                           
ن   /  الاختبارات العملية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، ترتيب  )1( د ب علاء الدين علي بن محم

ع  وع م ي ، مطب اس البعل م ، ط  عب روت ، دار القل ة ، بي ن تيمي شيخ الإسلام اب رى ل اوى الكب  ،               ١الفت
  . ٤٠٤ ، ص ٤، ج )  م ١٩٨٧- هـ ١٤٠٧( 
  . ٤٠٤ ، ص ٤ المرجع نفسة ، ج )2(
ة     :  الدمشقي ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام          )3( ن تيمي  مجموع فتاوى شيخ الإسلام اب

  ٢٥-٢٤ ، ص ٣٠ مرجع سابق ، ج
  .٢٥ ، ص ٣ المرجع نفسه ، ج )4(
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   )٢( ةرب أجرة أهل الخ-٣ 
وأجرة أهل الخبرة يقصد بها أجرة الواحد أو أآثر حسب الحاجة ،    

 فالقاضي عادة يُحدد من يتحمل أجرة الخبير على أن يتحملها بعد صدور الحكم 
فات ، وقد تقسم بين الخصمين على أن من يحكم عليه في دعوى المصروعلى 

يتحملها في نهاية الأمر المحكوم عليه ، هذا في حال دفعها أو جزء منها للخبير 
، آما يمكن أن يأمر القاضي بأخذ رأي الخبير ، ويعينه ويحدد أجرته ، على 
ألا تدفع إلا بعد صدور الحكم ويلزم بها المحكوم عليه ، والمقصود أن أجرة 

  .ة تدخل مبدئياً في مصروفات الدعوى أهل الخبر
آما أن أجرة الوآيل مشروعة وتكون ضمن مصروفات .  أجرة الوآيل -٤ 

 رضي االله –الدعوى القضائية والدليل على ذلك ما ورد عن عبد االله بن جعفر 
آان يحضر الخصوم ، وآان  - τ –إن علي بن أبي طالب :  أنه قال –عنهما 
 تحضرها الشياطين ، فجعل الخصومة إلى عقيل )٣( إن الخصومة قحماً: يقول 

– τ - َّيعني عبد االله بن جعفر ، وآان علي – فلما آبر ورقَّ ، حوّلها إلي 
   .)٤( فعليّ          ما قضى لوآيل فلي ، وما قضي على وآيلي:يقول
نه يجوز للقاضي أن أفقد قرر بعض الفقهاء .  أتعاب المحكمين أو القضاة -٥

  . )٥(اً من المتخاصمين إذا لم يكن له رزق مقرر من بيت المال يأخذ أجر
لزم أخذ الأجر يوإذا قيل يجوز أخذ الأجر على القضاء من الخصوم ، ف  

وإذا تعذر رزق القاضي من بيت : " جاء في أدب القاضي . من الخصمين معاً 
مال  يقطعه النظر عن اآتساب اللمالمال ، وأراد أن يرتزق من الخصوم فإن 

إما لغنائه بما يستمد وإما لقلة المحاآمات التي لا تمنعه من الاآتساب لم يجز أن 
                                                                                                                                

د اللطيف    )1( ن عب راهيم  ب ن إب د ب شيخ ، محم راهيم  آل   :   آل ال ن إب د ب شيخ محم ائل ال اوى ورس فت
ة ، ط                /  جمع وترتيب    الشيخ   ة ، مطابع الحكوم رحمن القاسم ،  مك د ال د عب ـ ، ج  ١٣٩٩ ، ١محم  ه
  .٣٤٥ ، ص ١٢

  . ٥٥-٥٤ ص  ،١٣ المرجع نفسه ،  ج )2(
  .المهالك :  القحم )3(
  . سبق تخريجه )4(
حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار على الدر المختار ،           :  أفندي ، محمد علي علاء الدين        )5(

ر ، ط   روت ، دار الفك ـ ١٣٨٦(  ، ٢بي د      )  م ١٩٦٦- ه ن أحم د االله ب ن عب د ب زي ، محم : ، والغ
ام ، در   ى الأحك ام عل سعفة الحك ق  م ة وتحقي د   / اس ريم الزي د الك ن عب الح ب ة  . ص ل درج الة لني رس

عود     ن س د ب ـام محم ة الإمــــ ضاء بجامع الي للق د الع ن المعه شرعية م سياسة ال ي ال دآتوراه ف ال
  . ٣٤٦ هـ ، ص ١٤٠٩الإســـــــــــــــلامية  ، 
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يرتزق من الخصوم ، وإن آان يقطعه عن النظر عن اآتساب المال من صدق 
أن يكون رزقه على .. شروط           الحاجة جاز له الارتزاق منهم على 

  . "  متهماً          به ولا يأخذ من إحداهما فيصير والمطلوب،الطالب 
  
  
  

  المطلب الثاني
  تقدير مصروفات الدعوى في النظام السعودي

سلطة  منح  أحكام هيئة التدقيق في ديوان المظالم على بعضوردت 
 / ١٤١لقاضي في تقدير مصروفات الدعوى ومن ذلك حكم هيئة التدقيق رقم ل

، وآذلك حكمها  هـ ١٤١٣ لعام ١/ت/٤٢حكم رقم ال هـ ، و١٤١١لعام ا/ ت 
 ١٤١٢ لعام ١/ت/١٧١١هـ ، وأخيراً حكمها رقم ١٤١١ لعام ١/ت /٦٧٤رقم 

هـ ، آما أن الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم بالرياض حكمت 
بمصروفات الدعوى المتمثلة في المحاماة ، والضرر الحاصل بسبب تعدد 

وما تم تقديمه من الجلسات دون وجه حق ، قدرتها بالنظر إلى الدعوى ، 
مذآرات ، ومدة المرافعة ، وما تسببت فيه المدعى عليها من تعدد الجلسات 

ول الدائرة على ما اتفق عليه وآيل المدعية مع الشرآة عدون وجه حق ، ولم ت
رة غير معتاد ، واستندت على أن القاضي هو ــــر تراه الدائـــموآلته من أج

   )١(. الخبير الأول في الدعوى 
التعويض " آما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن 

 يسطة أهل الخبرة ، ويقدم المدعاللممنوع من السفر يقدره القاضي بو
التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس 

    .)٢(" المحكمة ويودع في صندوق  المحكمة 
 ، ويتمثل فيما )٣(ن السفر آما أن هناك الضرر اللاحق عن المنع م

غرمه أو خسره بسبب منعه من السفر ، وقد يدخل فيه ما فاته بسبب منعه من 
  . السفر ، وذلك راجع إلى نظر القاضي يقدره بواسطة أهل الخبرة 

                                           
ق لعام /٥٣٢/١قم هـ في القصية ر١٤٢١/د /١٧حكم الدائرة التجارية بديوان المظالم رقم )  1(

 . هـ ١٤٢١ لعام ١١٤هـ والمصادق عليه بحكم هيئة التدقيق رقم ١٤٢٠
  .٥ -٢٣٦/٤اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المادة ) 2(
  .٢٣٦نظام المرافعات الشرعية ، المادة ) 3(
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 ، وما ينطبق عليه ينطبق )١(وأيضاً الضرر اللاحق عن الحجز التحفظي 
  .عن الضرر اللاحق عن المنع من السفر

 أن نظام التحكيم السعودي جعل مصروفات الدعوى يتم تحديدها آما
حسب اتفاق الخصوم ، وإن لم تحدد يرجع في تحديدها إلى الجهة المختصة 

تحدد أتعاب المحكمين باتفاق : "  فقد نص على أنه بنظر الدعوى أصلاً
الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد 
وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النــزاع ويصرف خلال أسبوع 

   . )٢( " من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم 
إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين وقام نزاع : " آما نص على أنه 

بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النــزاع ويكون حكمها في ذلك 
    )٣( "نهائياً 

 ولكني أرى عدم التوفيق في هذا لأن التحكيم بأجر نظير القضاء بأجر 
آما أرى جواز دخول أتعاب المحكمين ضمن مصروفات . يدفعه الخصوم 

الدعوى ، ويتحملها الطرف الذي يصدر ضده حكم ، آما هو الحال في القضاء  
 .  

ن إذا الخصمي  ضرورة التساوي في الأجر المدفوع من آلاوأرى آذلك
 هما جزء من مصروفات التحكيم ، وذلك تحقيقاًين على تحمل آلااتفق الطرف

 من بمعنى أنني أرى أن يلزم آل . )٤(للعدالة وإبعاداً عن المحاباة والتهمة 
 للمحكمين مساوية لما يدفعه الآخر ، وبعد صدور المتخاصمين بدفع أتعاب

ليه بدفع جميع أتعاب المحكمين الحكم لأحداهما يجوز إلزام الخصم المحكوم ع
عندما تتوافر شروط الحكم بمصروفات الدعوى ، لأن هذه الأتعاب تدخل فيما 

  . غرمه الخصم بسبب الدعوى 
والمنظم السعودي أجاز الحكم بأتعاب المحكمين جميعها على أحد 

  فقد نصت  إذا أخفق آل من الخصمين في بعض الطلبات ماالخصوم في حالة
إذا أخفق آل من الخصمين في بعض الطلبات : ( يذية على أنه اللائحة التنف

جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة المختصة أصلاً 
   . )٥( )بنظر النــزاع ، آما يجوز الحكم بها جميعاً على أحدهما

أرى أن هذا لا يحقق العدل ، بل العدل هنا يقتضي بأن تقسم أتعاب و
هما في بعض حدأعلى الخصمين بالتساوي ، وفي حالة إخفاق المحكمين 

                                           
  .٢٣٦/٤اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المادة ) 1(
  .٢٢لتحكيم السعودي ، المادة نظام ا) 2(
 . ٢٣نظام التحكيم السعودي ، المادة )  3(
  .٢١-٢٠-١٩نظام التحكيم السعودي ، المواد ) 4(
  .٤٥ اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ، المادة )5(
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الطلبات يتضح عدم توافر شرط من شروط الحكم بالمصروفات ، وهو حصول 
 إحواجه لخصمه حدهماأنه لم يحصل من أالتعدي من أحد الخصوم ، بمعنى 

للدخول في المخاصمة مع علمه بكونه مبطلاً في دعواه ، وأن الحق للخصم 
لجميع بأتعاب المحكمين بالتساوي ، فهو إما بمقتضى محض اختيارهم وإلزام ا،

، حيث اختاروا فصل النـزاع عن طريق التحكيم ، وأما بمقتضى العقد الذي 
بينهم عندما يتضمن العقد شرطاً يقضي بفض النـزاع الناشئ عن هذا العقد عن 

  .طريق التحكيم 
لسابقة من إمكانية تقسيم آذلك بالنسبة لما ذآره المنظم بخصوص الحالة ا

  . الأتعاب بين الخصمين حسب ما تقدره الجهة المختصة أصلاً بنظر النـزاع 
ن هذه إتقسيم الأتعاب بين الخصمين بالتساوي ، حيث  أرى وأخيراً

  .زاهة فيه نـالأتعاب تعتبر أجرة للمحكمين وبالتالي تتحقق العدالة وال
ف والرسوم المتعلقة وفي هذا الخصوص يتبين أن جميع المصاري

 والذي نص حكمة التجاريةم الت آما أوردوالمدافعةبالمحاآمة والإخطارات 
  :نظامها على أنه

يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة " 
والإخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم 

لرسمية وأجرة وآيل المحكوم له التي تقررها له من الصكوك والأوراق ا
المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن آل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن 

هو غير صحيح ، ولا . ضمان المحكوم عليه ف )١( خمسين قرشاً لكل جلسة
  . يُعمل به لتقرير مجانية القضاء في المملكة العربية السعودية 

  
  المطلب الثالث

  الوضعيات الدعوى في القانون تقدير مصروف
 طبقاً لقانون  تقدر مصاريف الخصومة ، أو مصروفات الدعوى

 بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له بالمصاريف إلى المرافعات المصري
رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ، ويمثلها القاضي الذي أصدر الحكم أو 

ه بالتقدير وفقاً لإجراءات قاضي أمررئيس الدائرة عند تعدد القضاة ويصدر ال
الأوامر على عرائض ، ثم يعلن المحكوم له أمر التقدير إلى المحكوم عليه 
بالمصاريف على يد محضر ، وذلك لإتاحة الفرصة له للتظلم من الأمر قبل 

ن آان يتخذ شكل الأمر على إو. تنفيذه ، والحقيقة أن الأمر بتقدير المصاريف 
ولذا .  موضوعياً بمقدار الالتزام بالمصاريف اءًعريضة ، إلا أنه يتضمن قض

                                           
  .٥٦١ نظام المحكمة التجارية ، المادة )1(
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فإنه يعد قضاءً موضوعياً مكملاً لحكم الإلزام بالمصاريف الصادرة من الحكم 
المنهي للخصومة ، ولهذا فإنه يخضع لقواعد خاصة تميزه عن سائر الأوامر 

 وهو لذلك لا يسقط إذا )١(على العرائض ، سواء من حيث التظلم منه أو تنفيذه 
لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مثل الأوامر على العرائض 

  .الأخرى 
جوز لكل من الخصمين أن يتظلم من أمر التقدير أمام المحكمة ي آما 

ويحصل . التي أصدرت الحكم ، وذلك خلال ثمانية أيام من إعلان الأمر 
   : )٢(التظلم بإحدى طريقتين 

وهذا الطريق . م المحضر عند الإعلان بأمر التقدير  إبداء التظلم أما–أ 
  . غير متصور إلا بالنسبة للمعلن إليه وهو المحكوم عليه بالمصاريف 

 تقرير التظلم في قلم آتاب المحكمة ، ويجوز أن يقوم به أي من – ب 
وهو بذلك الطريق الوحيد للتظلم بالنسبة للمحكوم له . الطرفين 

  .بالمصاريف 
 الطريقتين للتظلم من أمر تقدير مصاريف الخصومة اتينبغير هولا يعتد   

  . أو مصروفات الدعوى 
 ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم 

وتنظر المحكمة التظلم في . ، ويعلن به الخصوم قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام 
 مكملاً للحكم الصادر في الموضوع غرفة المشورة ، وتصدر فيه حكماً يكون

وقابلاً معه للطعن فيه بطريق الطعن المقرر للطعن في الحكم الصادر في 
   . )٣(الموضوع 

وأرى أن التظلم على هذا النحو يقتصر على المعارضة في تقدير   
 ، أما إذا أراد الخصم أن ينازع في التزامه بالمصاريف فإنه لا اتفوالمصر

بإلزامه بالمصاريف إذا أراد وإنما يطعن في الحكم الصادر يسلك هذا الطريق 
المنازعة في تحميله لهذه المصاريف دون غيره ، ويكون ذلك بطرق الطعن 

                                           
ة ،   النظرية العامة للتنفيذ ا   :  فهمي ، وجدي راغب      )1(  ١٩٩٨لقضائي ، القاهرة ، دار النهضة العربي

  . ١٢٨م ، ص 
دي راغب  )2( ي ، وج دني  :  فهم ضاء الم ادئ الق ات " مب انون المرافع ضة " ق اهرة ، دار النه ، الق

ة ،    العربي
  .٧١٦ م ، ص ٢٠٠١ ، ٢ط 
ة   :  أبو الوفا ، أحمد      )3( اهرة ، دار النهضة العربي  ١٩٨٩ ، ٢ ، طالتعليق على قانون المرافعات ، الق

  م ،                                                                                                                                                                                                                                                      
  .٧١٥ ، ص ١ ج 
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المقررة لهذا الحكم وفقاً لموضوعه ، أما إذا ادعى الوفاء بها فإنه يتعين عليه 
 فإذا أثار الخصم هذه. فع دعوى أصلية ببراءة ذمته رفي هذه الحالة 

المنازعات عن طريق التظلم حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول التظلم 
  .لمخالفة قواعد إجراءات التقاضي 

 المصري قسم المصاريف القضائية إلى شقين ، قانونلوقد لوحظ أن ا  
 م ١٩٤٤ لسنة ٩٠القضائية التي نص عليها القانون رقم لرسوم يتعلق الأول با

 آاملاً قلم ه م ، وهذا الشق يقوم بتحصيل١٩٦٤ لسنة ٦٦والمعدل بالقانون رقم 
الكتاب عند تقديم صحيفة الدعوى أو الاستئناف ، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى 

، أما هتجاوز قيمتها ألف  جنيتمجهولة القيمة ، والدعاوى التي         لا 
قدماً ، فلا يحصل قلم الكتاب مالدعاوى معلومة القيمة التي تجاوز قيمتها ذلك 

 اًهعند تقديم صحيفة الدعوى أو الاستئناف إلا الرسم المستحق عن الألف جني
لأولى ، أما الرسم المستحق عن باقي القيمة ، فيقوم بتحصيله بعد صدور ا

   . )١(الحكم وبعد تسوية هذا الرسم 
والأصل أن تقوم المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة بتضمين   

رسوم المستحقة لقلم الكتاب وتحديد الخصم الذي يلتزم بها هذا الحكم تقديراً لل
 ومن تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم بإلزامهوتقضي في المنطوق 

  . ودون اعتداد بهذا الطلب متى آان مقدماً ممن خسر الدعوى 
بينما الشق الثاني من المصاريف القضائية ينصرف إلى المبالغ التي   

حكم لصالحه فإن آان هو المدعي ، فإنه يستحق الرسوم تكبدها الخصم الذي 
القضائية التي حصلها منه قلم الكتاب عند تقديم صحيفة الدعوى ، وبعد صدور 

 هو لا يستردها من قلم الكتاب الذي استحقها وإنما يستردها من  آانالحكم ، إذ
المدعى عليه الذي تسبب في لجوء المدعي إلى القضاء ، آما يستحق المدعي 

ثناء سير الدعوى من رسوم إعلانات ونفقات إعداد الدليل أافة ما تكبده آ
آأتعاب الخبراء التي قدرتها المحكمة وقام بسدادها ، وأتعاب المحامين وفقا 

 ، وآذلك المبالغ التي أنفقها لإحضار شهوده )٢(للتقدير الذي قدرته المحكمة 
من قانون  ١٨٩للمادة وما أداه للحراس من أجور ، ويقدر هذا الشق طبقاً 

، ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر التقدير على المرافعات المصري 

                                           
ة ،             :   طلبه ، أنور      )1( موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعي

  .٤٣٧ م ، ص ١٩٩٢
  .١٨٩ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المادة )2(
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ويجب أن يتضمن الحكم تقديراً  من ذات القانون  ١٩٠نحو ما ورد بالمادة 
لأن هذا التقدير قد يؤدي إلى تأخير لمصروفات الدعوى إن أمكن ، ولكن نظراً 

 للمحكمة أن تكتفي )١( أجازت القوانين صدور الحكم المنهي للخصومة ، فقد
دون تعيين مقدارها على أن يقوم بهذا بإصدار حكم إلزام عام بالمصاريف 

التقدير رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم 
   .)٢( العمل غالباً هبله بالمصاريف ، وهو ما يجري 

تقدر أتعاب الخبير : " نه وقد نص قانون المرافعات المصري على أ  
ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي 

  . حكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى م
شهر التالية لإيداع التقدير لأسباب لا أفإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة   

ه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع دخل للخبير فيها قدرت أتعاب
   )٣(" الدعوى 

 معجلاً بقوة القانون فأمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته يعتبر نافذاً   
 من قانون المرافعات المصري إلا أنه استثناء من ٢٨٨عملاً بنص المادة 

نه القواعد العامة في شأن النفاذ المعجل فإنه يترتب على مجرد رفع التظلم م
  . وقف بتنفيذ الأمر 

 ضويجوز للمنفذ ضده الاستشكال في التنفيذ إذا آان أمر التقدير لم يستكمل بع
أو آأن   عنه لم يفصل فيه بعد مقامشرائطه آسند تنفيذ آأن يكون هناك تظلم

بالصيغة التنفيذية ففي مثل هذه الحالات إذا  هورميكون أمر التقدير غير م
ذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة جدية ذلك القول قضى استبان لقاضي التنفي

  . ن استبان له العكس قضى بالرفض إبوقف التنفيذ و
بينما الأمر الصادر على عريضة بتقدير أتعاب الخبير لا يعدو أن يكون    

 إذا لم )٤(فالأصل أن يخضع للسقوط المقرر في القانون ،أمراً على عريضة 
ره ، بينما استثنى نفس القانون في ون يوماً من تاريخ صديقدم للتنفيذ خلال ثلاثي

 من هذا السقوط أوامر تقدير مصاريف الدعوى على تقدير أنها )٥(إحدى مواده 
ك في صحة قياس الأوامر بتقدير أتعاب الخبراء لأن تكمل الحكم فيها ولا ش

                                           
  .٧١١، مرجع سابق ، ص " افعات قانون المر" مبادئ القضاء المدني :   فهمي ، وجدي راغب )1(
  . ١٥٧  قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المادة )2(
  .١٦١ قانون الإثبات المصري، المادة )3(
   .٢٠٠ قانون المرافعات المصري الجديد ، المادة )4(
  .١٦١ قانون الإثبات المصري ، المادة )5(
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يجب ألا هذه الأوامر تتضمن في الواقع قضاءً قطعياً بالأتعاب لصالح الخبير ف
   . )١( سنة عملاً بالأصل العام في التشريع ةتسقط إلا بخمس عشر

دبهم ، وهو تويختص القضاء المستعجل بتقدير أتعاب الخبراء الذين ين   
 )٢( الأوامر لا بحسابها من الأمور المستعجلة المندرجة في القانون هيختص بهذ

آما . طروحة أمامه ، بل بحسبانها متفرعة من الحكم الصادر في الدعوى الم
  . يختص أيضاً بنظر التظلم في تلك الأوامر 

وإذا صدر أمر التقدير قبل الحكم في موضوع الدعوى فإنه يكون واجب   
أآان التنفيذ فيما زاد على الأمانة على الخصم الذي طلب تعيين الخبير سواء 
قدير الخصم هو المدعي أو المدعى عليه ، أما بعد صدور الحكم فإن أمر الت

  .  على الخصم الذي قضى عليه بالمصروفات يكون نافذاً أيضاً
عتبر المحكوم له الذي طلب تعيين ا المصري قانونل وهنا أرى أن ا

الخبير ملزماً بالتضامن مع المحكوم عليه بأتعاب الخبير ومصروفاته ، آما 
التيسير من قانون المرافعات المصري  ١٥٨أرى أن المقصود من حكم المادة 

على الخبير في استيفاء حقه من أي من الخصمين ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن 
تقضي في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بإلزام المحكوم له بأتعاب 

 ١٨٤الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه بل يتعين عليها أن تطبق نص المادة 
، ليه فيها مرافعات فلا تقضي بمصروفات الدعوى إلا على الخصم المحكوم ع

ر ومصروفاته الصادر بأمر فمثلاً إذا قام المحكوم له بالوفاء بأتعاب الخبي
التقدير ، وفي هذه الحالة له أن يرجع بها على الخصم الآخر الذي خسر 
الدعوى نفاذاً للحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الذي قضى بإلزامه 

  . بالمصروفات 
تظلم من أمر التقدير وذلك خلال  وللخبير ولكل خصم في الدعوى أن ي

يام التالية لإعلانه ويكون الإعلان على يد محضر ، ويلاحظ أن هذا أالثمانية 
   )٣(.  المصري الميعاد يضاف إليه مسافة عملاً بنص قانون المرافعات 

آما أنه لا يُقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا   
ي المبلغ المقدر بخزانه المحكمة مع تخصيصه لأداء ما إذا سبقه إيداع باق

                                           
و الوف) 1( د اأب صوص  :  ، أحم ى ن ق عل ة ، ط التعلي ضة العربي اهرة ، دار النه ات ، الق انون الإثب  ، ٢ق

  . م ١٩٩٥
  . ٤٥ قانون المرافعات المصري الجديد ، المادة )2(
  .١٥٩ قانون الإثبات المصري ، المادة )3(
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 وفي هذه الحالة فإن على المحكمة التحقق من ذلك بنفسها ، )١(يستحق الخبير 
داع لم يتم طبقاً للقانون قضت ومن تلقاء نفسها بعدم يفإن تبين للمحكمة أن الإ

  .قبول التظلم 
 المحكمة المختصة ولا بد أن يحصل التظلم بتقرير يوضع لدى قلم آتاب  

، ومن ثم فإنه لا يجوز إقامة التظلم من أمر التقدير بطريق إقامة دعوى عادية 
)٢( .   
يكون طبقاً ) مصروفات الدعوى–(وأرى أن تقدير المصاريف    

  : للخطوات التالية 
 )٣( أمر على عريضة يقدمها المحكوم له بالمصاريف إلى رئيس الهيئة -١ 

هو القاضي الذي أصدر الحكم أو رئيس الدائرة عند التي أصدرت الحكم ، و
ويصدر القاضي أمره بالتقدير وفقاً لإجراءات الأوامر على .تعدد القضاة 

ثم يعلن المحكوم له أمر التقدير إلى المحكوم عليه بالمصاريف . العرائض 
  . على يد محضر ، وذلك لإتاحة الفرصة له للتظلم من الأمر قبل تنفيذه 

لأمر أن تقدير المصروفات وإن آان يتخذ شكل الأمر على وحقيقة ا  
عريضة، إلا أنه يتضمن قضاء موضوعياً بمقدار الالتزام بالمصروفات ، وهنا 
أرى أنه يعتبر قضاءً موضوعياً مكملاً لحكم الإلزام بالمصروفات الصادر من 
الحكم المنهي للخصومة ، ولهذا فإنه يخضع لقواعد خاصة تميزه على باقي 

سواء من حيث التظلم منه أو تنفيذه ، وهو لذلك لا . الأوامر على العرائض 
يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مثل الأوامر على 

  . العرائض الأخرى 
 يجوز لكل من الخصمين أن يتظلم من أمر التقدير أمام المحكمة التي -٢

 لقانونة أيام من إعلان الأمر طبقاً أصدرت الحكم ، وذلك خلال ثماني
  : المرافعات المصري ويحصل التظلم بإحدى طريقتين 

 وهذا الطريق ،إبداء التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير  : الأولى 
  . غير متصور إلا بالنسبة للمعلن إليه وهو المحكوم عليه بالمصاريف 

                                           
   .١٦٠ قانون الإثبات المصري ، المادة )1(
دني ، ال       :  هرجه ، مصطفى مجدي        )2( ائي والم الين الجن راء في المج دب الخب ود   ن اهرة ، دار محم ق

  .١٢٨ م ، ص ١٩٩٥للنشر والتوزيع ، 
تظلم           )3( م بنظر ال ة التي أصدرت الحك  يعد اختصاص رئيس الهيئة بأمر التقدير واختصاص المحكم

  .فيه من صور الاختصاص التبعي الحتمي للمحكمة 
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محكمة ، ويجوز أن يقوم به أي من ير بالتظلم في قلم آتاب الرتق : الثانية 
الطريق الوحيد للتظلم بالنسبة للمحكوم له  يكون وهو بذلك . الطرفين 

  . بالمصاريف 
ولا يعتد بغير هذين الطريقين للتظلم من الأمر وفقا لقانون المرافعات   

  . المصري 
وخلاصة ما سبق أن تقدر المحكمة المصاريف في الحكم الصادر في موضوع 

ع إذا آان ذلك ممكناً ، فإذا لم تفعل المحكمة ذلك واآتفت بإلزام المحكوم زانـال
عليه بالمصاريف دون تحديد لمقدارها وأنواعها فيقدرها رئيس الهيئة التي 

) المحكوم لصالحه(أي .أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له 
علن هذا الأمر بالنسبة للمصاريف لأنه صاحب المصلحة في هذا الطلب ، وي

للمحكوم عليه بالمصاريف ، وأتعاب المحاماة التي تدخل في المصاريف 
ويشملها أمر التقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ، أما إذا آان 
المحامي يريد الحصول على الأتعاب المتفق عليها أو المستحقة له لزمه أن 

  . يرفع دعواه بذلك أمام الجهة المختصة 
آان الخصم الذي آسب الدعوى سبق أن دفع أتعاباً للخبير أو وإذا    

مصاريف للشهود فتقدر هذه المصاريف والأتعاب ضمن ما يرجع به على 
المحكوم عليه ، وأما إذا آان لم يسبق قيامه بأداء هذه النفقات فللخبير أو 

  . ليه الشهود أن يطلبوا تقديرها بأمر من رئيس الهيئة للتنفيذ بها ضد المحكوم ع
 مما سبق يلاحظ أن تقدير مصروفات الدعوى سواء آان في الفقه الإسلامي أو 
النظام السعودي أو القانون المصري يرجع إلى القاضي الذي أصدر الحكم في 
الدعوى محل النـزاع ، ويمكن التظلم من حكم التقدير الصادر في قانون 

ودي أمام جهة قضائية المرافعات المصري ، ونظام المرافعات الشرعية السع
  . ه زمنية معينةمدت الحكم وذلك مقيد برأعلى من الجهة التي أصد
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  المبحث الثاني
  ضوابط مصروفات الدعوى 

 وضعها فقهاء الإسلام هناك ضوابط عديدة لمصروفات الدعوى  
والأنظمة الوضعية ، وسنحاول في هذا المبحث بيان تلك الضوابط ومناقشتها 

  : فيما يلي 
  

  المطلب الأول
  ضوابط مصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي

 بمصروفات الدعوى ، وتم عرض الأدلة ة سبق عرض جواز المطالب  
الإسلام اشترطوا للحكم المؤيدة لذلك من الناحية الشرعية ، ولكن فقهاء 

  : بمصروفات الدعوى عدة شروط لا بد من توافرها وهذه الشروط هي 
  
  . توافر الشروط المعتبرة في الدعوى -١

تكون بدعوى مستقلة ، وبناءً على  قد  إن المطالبة بمصروفات الدعوى  
ء الشروط المتعلقة اهذا فيشترط لصحتها الشروط المعتبرة في الدعوى سو

 ، أم الشروط المتعلقة بالمدعي أو الشروط المتعلقة بالمدعى عليه ، بالصيغة
  .)١(وأخيراً الشروط المتعلقة              بالمدعى به 

ويتضح إعمال هذا الشرط بجلاء في حالة تقديم دعوى المصروفات   
منفصلة عن الدعوى الأصلية ، ومتراخية عنها ، أما إن قدمت دعوى 

ط الدعوى الأصلية تكون وشرلأصلية ، فإن توافر المصروفات مع الدعوى ا
آافية على توافر شروط الدعوى في دعوى المصروفات ، وهذا لا يعني عدم 

ط في دعوى المصروفات في تلك الحالة ، وإنما استغنى و الشرهاشتراط هذ
 ، وذلك من باب التلازم والارتباط ، وتطبيقاً اعن البحث عنه للعلم بتوافره

  .  والفرع يتبع الأصل )٢(بع تابع لقاعدة التا
  

                                           
د     )1( و القاسم محم ن فرحون ، أب ا    ةتبصر :  اب اهج الأحك ضية ومن ام في أصول الأق م ، مرجع  الحك

ابق ، ج  اني ا ، الك١٤٥ ، ص ١س ب : س روت ، دار الكت شرائع ، بي ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ب
  .٢٢٢ ، ص ٦، ج )  م ١٩٨٦- هـ ١٤٠٦(  ، ٢العلمية ، ط 

سيوطي )2( ق  :  ال ائر ، تحقي باه والنظ اب    / الأش روت ، دار الكت دادي ، بي االله البغ صم ب د المعت محم
ي  ـ ١٤٠٧( ١ ط العرب يم ٢٢٨، ص )  م ١٩٨٧ - ه ن نج روت ، دار :  ، واب ائر ، بي باه والنظ الأش

  .١٢٠، ص )   م ١٩٨٠- هـ ١٤٠٠( الكتب العلمية ، 
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  .  حصول الضرر -٢
بنى عليه  ويعتبر حدوث الضرر شرط أساسي ، لأن الأصل الذي ي  

ق الضرر ، ويتمثل الضرر هنا في الإتلاف تضمين المصروفات هو تحق
ن الطرف المحكوم عليه قد تسبب في إتلاف مال خصمه بغير إبالتسبب ، حيث 

ف يمثل ما غرمه الخصم من مصروفات لهذه الدعوى وجه حق ، وهذا الإتلا
ونفقات بذلها في سبيل المخاصمة ، والثابت شرعاً أن الإتلاف سبب من أسباب 

 وعبء إثبات هذا الضرر يقع على عاتق المدعي )١(الضمان آما قرره الفقهاء 
  . إن لم يكن ظاهراً 

  
  .  وقوع التعدي فعلياً -٣

ت الدعوى حدوث التعدي وذلك لأن  ويشترط آذلك للحكم بمصروفا  
الحكم بمصروفات الدعوى مبني على الضمان عن طريق التسبب ، وأساس 

فعل ، وضرر ، وتعدي ، ويشترط للضمان : هم ة الضمان في التسبب ثلاث
بالتسبب أن يكون متعدياً بخلاف المباشر فهو يضمن سواء آان متعدياً أو غير 

المباشرة  تُعد مُستقلة وسبباً للتلف قائماً بذاته ذلك ، والسبب في هذا التفريق أن 
 ة، فلا يمكن إسقاط حكم المباشرة بدعوى عدم التعدي ، بينما التسبب ليس عل

مستقلة في حدوث التلف ، لذلك لزم اقتران العمل فيه بصفة التعدي ، وذلك 
   .)٢(حتى يكون موجباً للضمان 

مماطلة بالحقوق الثابتة ويبرز التعدي بجلاء في الدعاوى التي فيها   
والمقررة ، سواء من قبل المدعي أو المدعى عليه ، آما يبرز آذلك في 
الدعاوى الكيدية ، وفي التعسف في استعمال حق التقاضي ، وهذا الشرط 

إذا "  حين ذآر قوله – رحمه االله –يستنتج مما أورده شيخ الإسلام ابن تيميه 
فاء ، ومطل صاحب الحق ، حتى أحوجه آان الذي عليه الحق قادراً على الو

   . )٣(" إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل 

                                           
سيوطي )1( ابق ، ص  :  ال ع س ائر، مرج باه والنظ د  ٥٧٩- ٥٧٨الأش رج عب و الف ن رجب ، أب  ، واب

   . ٢٠٤، ص ) ت . د ( القواعد ، بيروت ، دار المعرفة ، : الرحمن 
ين ،                : حيدر ، علي     )2( م للملاي روت ، دار العل ة ، بي ام العدلي . د ( درر الحكام في شرح مجلة الأحك

  .٩٣ ، ص ١ج ) ت 
ة ،        :  الدمشقي ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام           )3( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي

   .٢٥ ، ص ٣٠مرجع سابق ، ج 
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 يبين أن حق المدعي في – رحمه االله –فالمثال الذي ذآره ابن تيمية   
الدعاوى الأصلية آان مقرراً وثابتاً قبل الدعوى ، آما يتضح منه التحقق من 

  . عدوانه في عدم الوفاء بالدين الثابت عليه علم المحكوم عليه بظلمه و
 رحمه االله -وقد نص على هذا الشرط سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم    

وصرح بأنه لا  . )١( صراحة في فتاواه ورسائله وذلك في أآثر من موضع –
يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه ، وأنه 

اه ، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل مبطل في دعو
إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه ، 

   . )٢(فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات 
رى أنه يضاف إلى ما تقدم أن تضمين المحكوم عليه مطلقاً ، حتى ولو لم أ و

 لا – أي لم يحصل منه تعدّ –بكونه مبطلاً بالخصومة   ولايكن عالماً بظلمه
يتفق مع مقصد الشارع من شرعه للدعوى وهو حمايته للحقوق التي قررها ، 
آما أنه لا يتفق آذلك مع مقصد الشارع في التسهيل والتيسير على الناس من 

جل الوصول إلى حقوقهم عن طريق القضاء ، بل أنه سيؤدي إلى إحجام أ
 عن المطالبة بحقوقهم عن طريق القضاء ، ويمنعهم من استعمال حقهم الناس

في التقاضي وفي ذلك تفويت للمصالح التي توخاها الشارع من شرعه للقضاء 
 .  

ويتضح من هذا الشرط أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم   
فر  مع توا–الخاسر للقضية مطلقاًً بل يكون ذلك في حالة حصول التعدي منه 

 ومن  هنا يتضح الفارق الشاسع بين الفقه الإسلامي والقوانين -بقية الشروط
ن القوانين الوضعية تلزم الخاسر للقضية إالوضعية في تلك المسألة ، حيث 

بدفع مصروفات الدعوى مطلقاً ، إذ يكفي للحكم عليه بها خسارته للدعوى ، 
دعوى ، أو منازعته فيها وذلك دون حاجة لإيراد أي سبب آخر لأنه بإقامته لل

  .)٣(قد تسبب في تلك المصاريف ، ولا عبرة                      بحسن نيته 
وأرى أن إلزام الخاسر للقضية بمصروفات الدعوى مطلقاً ، حتى             

ولو آان غير متعد ولم يتحقق من آونه داخل في الخصومة ، وهو يعلم أنه 
صريح لأن أساس التضمين هنا هو حصول مبطل وظالم ، لا شك أنه ظلم 

                                           
راهيم       : م  بن عبد اللطيف  آل الشيخ ، محمد بن إبراهي )1( ن إب د ب شيخ محم ائل ال مجموع فتاوى ورس

  . ٣٤٦ ، ص ١٢، مرجع سابق ، ج 
  .٥٥-٥٤ ،ص ٣ المرجع نفسه ، ج )2(
  . ١٢٨مصروفات الدعوى ، مرجع سابق ، ص :  ، ناصر بن محمد الجوفان) 3(



                                                                          
 الثانيل ـــــــالفص

 
٧٠

التعدي منه الذي هو أحد أرآان الضمان بالتسبب ، ويترتب عليه فوات 
المصالح التي قصدها الشارع من مشروعية الدعوى ، وفي المقابل يترتب 

   . )١(على ذلك مفاسد والثابت أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد 
حكم بالظاهر ، فقد يكون الحق في الواقع مع ومن المقرر أن القاضي ي   

المحكوم عليه ، فإذا أُلزم بالمصروفات مطلقاً ، ترتب عليه الضرر مغلظاً ، 
  . وذلك بفوات حقه ، وإلزامه بالمصروفات 

صم غيره في دعوى قضائية ، وهو اأرى أن الشخص عندما يخ آما  
 ففي هذه الحالة لا يظن أن الحق له غير معتد بل هو يستعمل حقاً مشروعاً

  . يجوز تحميله بمصروفات الدعوى 
  
 صدور حكم نهائي وبات في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب -٤

  .بالمصروفات 
 فالذي يحكم له بالمصروفات في جميع الحالات هو المحكوم له في   

مفهوم المخالفة فإنه لا يجوز للمحكوم عليه المطالبة بالدعوى الأصلية ، و
فات لأن الحكم عليه في الدعوى الأصلية دليل ظاهر على عدم أحقيته بالمصرو

 آما أنه لا يحكم بالمصروفات للمحكوم له في تعويضه عما غرمه بسبب تعديه 
إلا عندما يكون المحكوم عليه متعدياً على المحكوم له فيما يتعلق بهذه 

ء آان الخصومة ، بمعنى أنه أجبره على هذه الدعوى والدخول فيها سوا
  . المحكوم عليه في مرآز المدعي أم مرآز المدعى عليه 

وأرى أنه من المفترض في المحكوم عليه في الدعوى الأصلية أن يكون   
غير محق ظاهراً وعليه فلا يرد أي احتمال في الحكم له بمصروفات الدعوى ، 

ول  لا ؟ أقوويبقى المحكوم له في الدعوى الأصلية هل يحكم له بالمصروفات أ
نه إذا تحققت بقية الشروط فإنه يحكم له بها لكن لا يمكن الحكم له إ

بالمصروفات دون صدور حكم نهائي وبات له في الدعوى الأصلية  لأن 
دعوى المصروفات متفرعة من الدعوى الأصلية ، فلا يتقرر حقه فيها إلا إذا 

بق عليها تقرر حقه في الدعوى الأصلية ، فهي تابعة للدعوى الأصلية ، فتط
   . )٢(" التابع تابع " القاعدة الفقهية 

  

                                           
روت ،            : ابن عبد السلام ، العز      ) 1( ام ، بي ام في مصالح الأن ة     قواعد الأحك ، ٢، ج) ت.د ( ، دار المعرف

  .٢٥ص
  . ٧٠ ص، سبق توثيقها )2(
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  .  ضرورة طلب المحكوم له في الدعوى الأصلية بالمصروفات -٥ 
يشترط للحكم بمصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي أن يطالب   

المستحق بتلك المصروفات وقد تقرر أنه لا يكون إلا للمحكوم له ، ومعنى ذلك 
كم بتضمين المحكوم عليه بما غرمه خصمه بسبب أن القاضي لا يجوز أن يح

بل إن الحكم بذلك يتوقف على مطالبة المستحق وهو المحكوم له . الخصومة 
في الدعوى الأصلية سواء آان مدعيا أو مدعى عليه ، وهذا الشرط آان في 

  : ينبإنما تمت الإشارة إليه لسبوحقيقته يدخل ضمن الشرط الأول ، 
 أهميته في ضوابط مصروفات الدعوى ، وبالتالي يجب التأآيد على : أولهما 

التأآيد عليه وإبرازه في هذا الموضوع ، وآذلك للعناية به ، آما هو الشأن في 
  .  عطف الخاص على العام

أن دعوى المصروفات عندما تكون متصلة بالدعوى الأصلية فإنه  : ثانيهما 
فإن القاضي سيكتفي بالحكم يلزم فيها التصريح بالمطالبة بالمصروفات ، وإلا 

في الدعوى الأصلية ، لأن المطالبة بالمصروفات أمر زائد عليها ، يحتاج 
 عليه يكون هذا الحكم بها إلى التصريح بالمطالبة بها في الدعوى نفسها وبناءً

الشرط لدعوى المصروفات  عندما تقام متصلة بالدعوى الأصلية وهو الغالب 
تراخية عن الدعوى الأصلية فلا يحتاج إلى توافر هذا  ما، أما  في حالة إقامته

  . الشرط عند آثير من الفقهاء آما هو الحال في بقية الدعاوى المستقلة 
  
  .  يُشترط أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد -٦

 فالعمل بالعادة والعرف مقرران في الشريعة الإسلامية ، وقد قامت   
لسنة ، ومن القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي الأدلة على ذلك من الكتاب وا

 ولا شك أن لها تطبيقات آثيرة خاصة في مجال  )١( "العادة محكمة " قاعدة آ
  . القضاء في الإسلام 

 اشتراط هذا الشرط – رحمه االله –بن تيمية اوقد ذآر شيخ الإسلام    
   .  آما نقل ذلك عنه آثير من فقهاء الحنابلة)٢(بخصوص المصروفات 

أنه ترد المطالبة غير المعتادة ، .  وبخصوص هذا الشرط أرى   
وبالأولى ترد المطالبة بمصروفات غير فعلية بمعنى أنها لم تصرف أصلاً ، 

  . وعلى القاضي ناظر الدعوى مراعاة ذلك عند حكمه في دعوى المصروفات 
                                           

  .٩٣الأشباه والنظائر ، مرجع سابق ، ص :  ابن نجيم )1(
ة      بن تيمية ا )2( ن تيمي   ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام اب

  .٢٥-٢٤ ، ص ٣٠مرجع سابق ، ج 
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ومن هذا الشرط يتضح أن الخصم لو أدخل في المطالبة بالمصروفات   
وم التقاضي فإنها ترد لأنها غير موجودة في النظام السعودي الذي أخذ رس

  . بمبدأ مجانية القضاء 
ولكن لا يمكن جعل مجانية التقاضي سبباً في رد دعوى المصروفات 

بل . مطلقاً ، لأن المصروفات لا تقتصر على الرسوم التي تدفع مقابل التقاضي 
  .  اً عديدةورتشمل أم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  لمطلب الثانيا
  ضوابط مصروفات الدعوى في النظام السعودي

 إن ضوابط مصروفات الدعوى في النظام السعودي هي ذاتها الضوابط التي 
بحث ، حيث أن المنظم السعودي مسبق ذآرها في المطلب الأول من هذا ال

   . لشريعة الإسلاميةاأحكامه من يستمد 
لشرط الرابع السابق ذآره في المطلب ولكن هناك سؤال ورد في ا  

 يثبت جزء من الحق لأحد الخصمين ، ماالسابق         ومفاده ، ما الحكم عند
  . ويثبت جزء منه للخصم الآخر ؟ 
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في واقع الأمر أن هذا السؤال وردت الإجابة عليه في اللائحة التنفيذية   
حكم بالمصروفات في نه لا يألنظام التحكيم السعودي وتتمثل تلك الإجابة في 

هذه الحالة ، لعدم حصول التعدي في الخصومة ، لأن حق المحكوم له في 
 هذا من حيث الأصل ،  ، ومتقرراً قبل الإدعاءالدعوى الأصلية لم يكن ثابتاً

 (لكن إذا ثبت أن آل واحد من الخصمين حصل منه التعدي في هذه الخصومة 
لا مانع من فإنه ) ه مع آونه متقرراً بمعنى أنه لم يؤد الحق الذي عليه لصاحب

تقسيم المصروفات بينهما ، أو حسب نسبة تعدي آل واحد منهما ، وفي هذا 
إذا أخفق آل : " الشأن ذآرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي من أنه 

من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب 
   . )١("  المختصة أصلاً بنظر النـزاع ما تقدره الجهة

الوارد في المطلب الأول من هذا " وقوع التعدي " أما فيما يتعلق بشرط   
  . فيجب تضمين المستعدي ما يحصل بسببه . بحث مال

وأرى أن يُقيد هذا بما إذا تبين بهتان المستعدي ، لأن مجرد رفع الدعوى   
 في وجه أحد يريد التظلم واللجوء  ، وسبيل لا يمكن سده شرعاًيهو حق أساس

 عليه ولا يمكن تحميل ىإلى سلطة العدالة بحجة أنه يؤدي إلى فزع المدع
  . المدعي في اللجوء إليه آلفة مالية إلا إذا تبين أنه مبطل 

أما بقية الضوابط التي سبق بيانها في الفقه الإسلامي بالمطلب السابق   
دي ، الذي يطبق القواعد الشرعية  على النظام السعوفهي تنطبق تماماً

والمسائل الفقهية ، فيما يتعلق بأمور القضاء مثله مثل سائر الأنظمة الأخرى 
  . ها العامة من قواعد الشرع الحنيف ءالتي استمدت مباد

السعودي ضوابط الحكم بمصروفات الدعوى وربطها في ظم ن المى وقد راع
ى وشروطها ، حيث أورد نظام الأساس بما يتعلق بضوابط صحة قبول الدعو

المرافعات الشرعية شروطاً عامة للدعوى في الباب الأول بعنوان أحكام عامة 
  فنص بالمادة الرابعة على أنه

لا يقبل أي  طلب أو رفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ،  " 
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع 

 عند النـزاع فيه ، وإذا ظهر هيخشى زوال دليل لحق الاستيثاقمحدق أو  رضر
  "  آان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكال ةيللقاضي أن الدعوى صور

                                           
  . ٤٦لتحكيم السعودي ، المادة  اللائحة التنفيذية لنظام ا)1(
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 على الأقل ةتقبل الدعوى من ثلاث: " ونصت المادة الخامسة على أنه    
بلد جهة رسمية من المواطنين في آل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في ال

  " ولة عن تلك المصلحة ؤمس
  :  أن شروط قبول الدعوى في النظام السعودي أربعة هي الباحثيرى و
  .  أن تكون الدعوى مشروعة -١ 
  .  أن تتوافر مصلحة قائمة وحالة -٢ 
 أن تتوافر الصفة في الدعوى سواء آان من المدعي أو على المدعى عليه -٣ 

 .  
  . لاً للتقاضي  أن يكون طالب الدعوى أه-٤ 

وإذا توافرت هذه الشروط في الدعوى آانت الدعوى صحيحة وما ترتب   
  .عليها من أحكام فهي  صحيحة ومنها الحكم بمصروفاتها 

  المطلب الثالث
  الوضعي ضوابط مصروفات الدعوى في القانون 
الوضعي وسنأخذ القانون  لبيان ضوابط مصروفات الدعوى في القانون 

لا بد من عرض القاعدة العامة وشروطها والاستثناءات التي المصري آنموذج 
  : قاصة في المصاريف وتقسيمها على النحو التالي م والترد عليها 

  
  : القاعدة العامة :  أولاً 
 من قانون المرافعات المصري في فقرتها الأولى ٣٥٧ نصت المادة   
... " ه فيها أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم علي: " على 

ن يخسر أوعلى ذلك يشترط فيمن يلتزم بالمصاريف أن يكون خصماً، و
  .  )أن يكون قد حكم عليه فيها(الدعوى أي
  :  الشرط الأول -١
يجب أن يكون المحكوم عليه بالمصروفات خصماً ذا مصلحة شخصية   

في الخصومة ، بمعنى أنه لا يقضي بالمصروفات إلا على الخصم قبل خصمه 
 يصح القضاء بها لمصلحة مدعى عليه أخرج من الدعوى ضد مدعى عليه فلا

آخر إلا إذا آانت بصفة تعويض عن ضرر نشأ عن تصرفات هذا الأخير ، فلا 
يجوز أن يقضي بالمصاريف على القاضي الذي حكم برده في طلب الرد لأنه 

تئناف ليس خصماً في الدعوى ، وليس له مصلحة فيها بدليل أنه لا يجوز له اس
الحكم الصادر برده ، ولكن إذا طلب القاضي بتعويض عن طلب رده وخسر 
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لتوافر شروط آونه خصماً حقيقياً في الدعوى . دعواه التزم عندئذ بمصاريفها 
وذا مصلحة شخصية فيها ، وآذلك لا يلتزم بالمصاريف من آان حضوره في 

بل يلتزم . ومة الدعوى بصفته نائباً عن الغير أو ليأذن بالسير في الخص
ومثال ذلك قضاء . بالمصاريف نفس الأشخاص الذين أقيمت الدعوى لحسابهم 

  . المحكمة في دعوى الحراسة بإلزام أموال الترآة بمصاريف الدعوى 
  

  :  الشرط الثاني -٢
وتكفي . لا يلتزم بالمصاريف إلا من خسر الدعوى من الخصوم   

خسارته للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أي سبب آخر 
 ، )١(، لأنه بإقامته للدعوى أو منازعته فيها قد تسبب في تلك المصاريف 
و  أ،ويعتبر أن الخصم قد خسر الدعوى إذا آان مدعياً وقضي برفض طلباته

رة بالخطة التي انتهجها إزاء ب عليه وقضي عليه بطلبات المدعي ، ولا عىمدع
رة بنية ، ولا عالالخصومة آأن يكون قد فوض الرأي للمحكمة ، ولا بحسن 

فطالب الضمان الذي . بكون المصاريف ستقع في النهاية في ذمة شخص آخر 
الضامن ، خسر الدعوى يتحمل المصاريف ولو آان له حق الرجوع بها على 

   . )٢(م بطلبات خصمه أثناء سير الخصومة ره آذلك بكون الخصم قد سلَّبولا ع
ويتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف ولو آان ملزماً    

 الرهن الذي امتنع ب فإذا رفعت دعوى على آاتب الرهون بشط.فيهابالمنازعة 
ا قضي عليه ارتآها مانعة من ذلك التزم بالمصاريف إذعن شطبه لأسباب 

  . بإجراء الشطب 
ويقضي على الخصم بالمصاريف ولو آان قد قضي لخصمه بما اعترف   

له به مادام لم يلجأ لإجراءات العرض والإيداع ، وإذا آان قد لجأ إليها أو لم 
  . يكن هناك حاجة لاتخاذها التزم رافع الدعوى بمصاريفها 

رعية التي  تنشأ أثناء سير ولكني أرى أنه يجب التفرقة بين المسائل الف   
 فقد تقوم مسائل فرعية ينجح. الدعوى وبين موضوع الخصومة الأصلية 

مقيمها فيها ولكنه يخسر الدعوى الأصلية فهل يحكم عليه بالمصاريف آلها في 
هذه الحالة ؟ فالجواب على ذلك أنه إذا آانت المسألة الفرعية غير متفرعة عن 

                                           
دني مصري )1( نة ٢٦ نفض م سمبر س سنة ١٩٥٧ دي نقض ل ام ال وع أحك  ،       ٩٦٧ ، ص ٨ م ، مجم

  . ١٠٩رقم 
د الوهاب )2( د عب شماوي ، محم اهرة ، :  الع ارن ، الق شريع المصري المق ي الت ات ف د المرافع قواع

  . ٧١٣- ٧١٢ ، ص ٢، ج ) ت . د ( المطبعة النموذجية ، 
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) الاستئناف أو بعدم الاختصاص أو الطلبات الوقتية  آالدفع بعدم قبول (الإثبات
دعاء آالا –وأما إذا تفرعت عن الإثبات . يلتزم من خسرها بمصاريفها 

فيتحمل المصاريف من خسر ، بالتزوير وتحقيق الخطوط وشهادة الشهود
الدعوى الأصلية ، وقد جرى العمل في الأحكام الصادرة قبل الفصل في 

 المحكمة الفصل في المصروفات يقتية على أن تبقالموضوع والأحكام الو
  . حتى ينتهي النـزاع الأصلي ليتحملها من خسر الدعوى المتعلقة به 

 وإذا آان المحكوم عليهم متعديين وليس بينهم تضامن فلا يتحمل آل 
   . )١(منهم من المصاريف إلا بمقدار نصيبه 

لموضوع النـزاع وأرى أن هذا أمر طبيعي مادامت المصاريف تابعة    
الأصلي فلا يخضع لقواعد غير القواعد التي  تخضع لها وتكون قابلة للتجزئة 
مثله ، وإذا آان المحكوم ضدهم متضامنين في أصل التزامهم المقضي به 

 ، بينما إذا آانت مصلحة المحكوم ضدهم )٢(بالتضامن في المصاريف  آذلك
فإذا استقلت مصلحة آل منهم عن متحدة يتحملون المصاريف بالتساوي بينهم ، 

   .)٣(الآخر وزعت عليهم بحسب نصيب آل منهم في الخصومة 
ولكن إذا آانت المصاريف والنفقات محكوماً بها آتعويض التزم المحكوم   

   .)٤(ولين في هذه الحالة ؤعليهم بها على وجه التضامن بين المس
  
  
  
  
  
  
  . عامة الاستثناءات الواردة على القاعدة ال: اً نيثا
القضاء ، على حالات استثناها و المصري ، واستقر الفقه قانونلأورد ا    

 ، )٥( الخصم الذي خسر الدعوى بمصروفاتها بإلزاممن القاعدة العامة القاضية 
  : وهذه الاستثناءات هي 

                                           
   .٢ /٣٥٧ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المادة )1(
   .٢ /٣٥٧ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المادة )2(
   .٢ /٣٥٧ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المادة )3(
  .٣٦١المدنية والتجارية المصري ، المادة   قانون المرافعات)4(
  .٣٥٨انون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، المادة  ق)5(



                                                                          
 الثانيل ـــــــالفص

 
٧٧

 من الرسوم طبقاً لقرار لجنة المساعدة القضائية ولم اًإذا آان الخصم معفي -١
 .تزل حالة فقره 

ي هذه الحالة يجوز للمحكمة ف آان الحق مسلماً به من المحكوم عليه فإذا -٢
لم تكن هناك ضرورة لإقامة ماأن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالحق 

الدعوى ودفع مصاريفها ، وإنما يتعين أن يكون التسليم سابقاً على رفع 
الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص إذا جاء التسليم بالحق وليد رفع 

 . الدعوى به 
 إذا آان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها ، ففي هذه  -٣

  .)١(الحالة يكون للمحكمة أن تحكم عليه بهذه المصاريف 
إذا آان المحكوم له قد ترك خصمه على جهل بما آان في يده من  -٤

المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات ، فإذا تبين 
 هذه المستندات لما نازع بأمرعليه لو اطلع أو علم  لمحكمة أن المحكوم ل

المدعي في دعواه ، فإنه يكون لها أن تحكم بإلزام المحكوم له في هذه 
  . الدعوى آلها أو بعضهاروفات الحالة بمص

 النيابة العامة إذا آانت تمثل مصلحة عامة ، وآانت خصماً أصلياً في  -٥
ال بالنسبة لدعاوى الحجز أو الإفلاس أو حل  آما هو الح–الدعوى 

 .  وخسرت الدعوى ، فلا يجوز إلزامها بمصروفات الدعوى–الجمعيات 
  
  

  . المقاصة في مصروفات الدعوى وتقسيمها :  ثالثاً 
 من ٣٥٩ نصت على المقاصة في مصروفات الدعوى وتقسيمها المادة 

 ذا نجحإما جاءت به ل فقاًوالمصري والمدنية والتجارية قانون المرافعات 
الخصم في بعض إدعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة أن تقضي 

وهذا يعني أن المحكمة تحكم بأن يتحمل آل خصم . بالمقاصة في المصاريف 
ما دفعه من المصاريف بغير أن يرجع بها على خصمه ، ويجوز للمحكمة 

صمين على حسب ما تقدره آذلك استبدال المقاصة بتقسيم المصاريف بين الخ
في حكمها ، وذلك بأن تلزم من خسر بعض طلباته بثلثي المصاريف أو ربعها 
مثلاً ، ويتحمل الخصم الثاني قيمتها وهذه الطريقة في احتساب المصاريف أدق 

                                           
  . ٣٥٨ قانون المرافعات لمدنية والتجارية المصري ، المادة )1(
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وأعدل من نظام المقاصة إذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء 
ه من طلبات خصمه ، آما يجوز للمحكمة المتناسب تماما مع ما حكم عليه ب

   )١( . حدهماأبدلاً من المقاصة أو التقسيم أن تحكم بالمصاريف آلها على 
 المدنية  من قانون المرافعات١٨٧ إلى ١٨٤ وقد حددت المواد 

المصري قواعد تحديد الخصم أو الخصوم الذين يجب إلزامهم والتجارية 
   )٢(: بالمصاريف وذلك على النحو التالي 

وهي قاعدة مقررة في : إلزام الخصم المحكوم عليه بمصاريف الدعوى –أ 
  : القانون وتتطلب توافر شرطين في الشخص الذي يحكم بإلزامه بالمصاريف

أن يكون خصماً ، فلا يجوز إلزام وآيل الخصومة بها آما لا يُلزم  -١
لعضو الممثل ا أو يبها ممثل الخصم سواء آان نائبه القانون

 .  الخصم الأصلي اخص الاعتباري ، إنما يلزم بهللش
أن يكون هذا الخصم قد خسر القضية ، أي محكوماً عليه وصدر  -٢

 .ضده حكم منهي للخصومة 
خسارة القضية بصرف النظر عن حسن نيته جرد مولية هنا هو ؤوسبب المس

 وقضي ضده عد الخصم قد خسر القضية إذا آان مدعياًيأو سوء نيته ، و
  . المدعي بطلبات 

ولية حيث يرى البعض أنه نوع من ؤ أن الفقه يختلف في تأصيل هذه المسوبما 
العقوبة على الخصم المحكوم عليه أو التعويض عن خطئه ، بينما أسسه 
البعض الآخر على فكرة العقد أو شبه العقد القضائي ، فإنه لا جدال أن أساس 

   . )٣(ولية هو نص القانون ؤالمس
ود خطأ من جانب الخصم المحكوم عليه متى آان  نفي وجالباحثيري و

حسن النية لأنه يمارس في الخصومة حقه في التقاضي ، وبناءً على هذا 
ولية التقصيرية في هذا الإلزام ويجب التمييز بين الإلزام ؤتستبعد فكرة المس

                                           
  .٣٥٩ قانون المرافعات المصري ، المادة )1(
دني    :  فهمي ، وجدي راغب     )2( ادئ القضاء الم انون المرافعات   " مب -٧١١مرجع سابق ، ص   " ق

٧١٤.  
  .١٨٤عات المصري ، المادة  قانون المراف)3(
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بالمصروفات الذي يقوم على فكرة واقعة الخسارة وحدها والإلزام بتعويض 
 عن الإجراءات وهو التزام مختلف يقوم على خطأ الخصم الضرر الناجم

ول ويمكن تبرير إلزام الخصم المحكوم عليه بفكرة العدل التي تقتضي أن ؤالمس
يحصل آل ذي حق على حقه ، إذا تستلزم هذه الفكرة ألا يتحمل صاحب الحق 
مصروفات حمايته حتى لا ينتقص من حقه ، وإنما من الضروري والمنطقي 

نه أ الآخر ، والذي تبين من خسارته للقضية فمل هذه المصاريف الطرأن يتح
  . قد تسبب في هذه المصروفات دون وجه حق 

آما أنه يجوز للمحكمة دائما أن تقضي بالمصاريف على الخصم الذي    
آسب الدعوى على سبيل التعويض بشرط أن يكون سلوآه في الخصومة 

ات  ، آأن آان يمكنه تفادي الدعوى مشوباً بخطأ يبرر تحميله هذه المصروف
   )١(. وإجراءاتها 

مما سبق يتضح أن هناك ضوابط وشروط ستة للحكم بمصروفات    
الدعوى في الفقه الإسلامي وهي توافر الشروط المعتبرة في الدعوى ، 
وحصول الضرر ، ووقوع التعدي فعلياً ، وصدور حكم نهائي في الدعوى 

لمصروفات ، وضرورة طلب المحكوم له في الأصلية لصالح من يُطالب با
الدعوى الأصلية بالمصروفات ، وأن تكون هذه المصروفات على الوجه 
المعتاد ، ونفس هذه الشروط تنطبق على الحكم بمصروفات الدعوى في النظام 
السعودي ، أما في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فأورد شرطين 

آون المحكوم عليه بالمصروفات خصماً ذا : أولهما لقبول دعوى المصروفات 
نه لا يلزم بالمصاريف إلا من أ: مصلحة شخصية في الخصومة ، وثانيهما 

  .خسر الدعوى من الخصوم 
   الرابع  المطلب 

  تقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية وضوابطها
 تقدير  اعتنت الشريعة الإسلامية آما اعتنت الأنظمة الوضعية بجزئية

  منمصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية ، والغرض من تلك العناية هو الحد
يض والكيد في الدعاوى القضائية بإيجاد وتطبيق عقوبات رادعة تتمثل في التع

                                           
  .٧١١، مرجع سابق ، ص " قانون المرافعات " مبادئ القضاء المدني :  فهمي ، وجدي راغب )1(
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يضاً يتناسب مع حجم الضرر وعن جميع ما أصاب المحكوم  له في الدعوى تع
دعوى في الدفوع الكيدية لذلك سيتم تناول تقدير مصروفات ال. الذي أصابه 

  : وضوابطها على النحو التالي 
  

تقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية ، وضوابطها في الفقه :  أولاً 
  : الإسلامي 

 إن أساس تقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية في الفقه   
، الإسلامي هو حدوث الضرر على المحكوم له ، أو الخصم المراد الكيد له 

ومقدار أو حجم هذا الضرر هو الذي يحدد المصروفات الواجب الحكم بها على 
  . الخصم 
إذاً فحصول الضرر شرط  أساسي في الحكم على الخصم بمصروفات   

 الإتلافالدعوى وذلك بالنسبة للشخص المضرور ، ويتمثل الضرر هنا 
خصمه بغير بالتسبب ، وذلك أن الخصم المحكوم عليه قد تسبب في إتلاف مال 

حق ، وهذا الإتلاف يمثل ما غرمه الخصم من مصروفات لهذه الدعوى ، 
   .)١(والثابت أن الإتلاف سبب من أسباب الضمان 

ويقع على المدعي عبء إثبات الضرر إن لم يكن ظاهراً مثله في ذلك   
مثل إثبات الكيد الخفي الذي يكيده الخصم في مواجهة خصمه في الدعوى 

  . القضائية 
آما يشترط لتقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية أن يتم حصول   

خصمه ، وذلك أن الحكم بمصروفات الدعوى التعدي من الخصم الذي يكيد 
الفعل ، :  ثلاثة التسبببمبني على الضمان عن طريق التسبب وأساس الضمان 

ف  بخلاوالضرر ، والتعدي ، ويشترط للضمان بالتسبب أن يكون متعدياً
لا ، والسبب في هذا التفريق أن   أوالمباشرة ، فهو يضمن سواء آان متعدياً

المباشرة تعد علة مستقلة ، وسبب التلف قائماً بذاته ، فلا يمكن إسقاط حكمها 
 مستقلة في حصول التلف ، لذا ةبدعوى عدم التعدي ، بينما التسبب ليس له عل
   .)٢(ون موجباً للضمان لزم أن يقترن العمل فيه بصفة التعدي ، ليك

                                           
  . ٢٧ ، ص ٤الفروق ، مرجع سابق ، ج :  العباس أحمد و القرافي ، شهاب الدين أب)1(
 ابن تيمية ، مرجع سابق    مجموع فتاوى   :  ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام          بن تيمية ا )2(

  .٢٥ ، ص ٣٠ج 
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ويظهر التعدي بجلاء في الدعاوى التي فيها مماطلة بالحقوق الثابتة   
أو المدعى عليه ، آما يظهر بوضوح في المدعي والمتقررة سواء من قبل 

  .الدعاوى الكيدية ، وفي التعسف في استعمال حق التقاضي 
: "  حين قال –  رحمه االله–وهذا يستفاد من آلام شيخ الإسلام ابن تيمية   

إذا آان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه 
  . )١(" إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل 

 يتبين فيه أن حق المدعي في الدعاوى – ذآره رحمه االله –فالمثل الذي   
يتضح منه التحقيق من علم  وثابتاً قبل الدعوى ، آما اًالأصلية آان مقرر

  . المحكوم عليه بظلمه وعدوانه في عدم الوفاء بالدين الثابت عليه 
وقد ذهب البعض إلى النص صراحة بأنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم   

ظلمه وعدوانه ، وأنه مبطل في دعواه ،أما في بإلا في حالة التحقق من علمه 
 ، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته

معه ، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل بخلافه ، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه 
   .)٢(بتلك النفقات 

وأرى أن يقيد هذا بما إذا تبين بهتان المستعدي ، لأن مجرد رفع الدعوى   
ء إلى هو أساس وسبيل لا يمكن معالجته شرعاً في وجه أحد يريد التظلم واللجو

نه يؤدي أو قد أالقضاء بغية الحصول على حقه أو رفع الظلم عنه ، بحجة 
 ةيؤدي إلى الكيد بالمدعى عليه ، ولا يمكن تحميل المدعي في اللجوء إليه آلف

  . مالية إلا إذا تبين أنه مبطل 
آما يضاف إلى ما سبق أن تضمين المحكوم عليه مطلقاً ، حتى ولو لم    

 لم –  أي لم يحصل منه تعد–ولا بكونه مبطلاًً للخصومة بظلمه يكن عالماً 
 للدعوى ، وهو حمايته للحقوق التي قررها نظيمهتمن لمنظم  ادصايتفق مع مق

 .  
آما أنه لا يتفق مع مقصد الشارع في التسهيل والتيسير على الكافة من   

أجل الحصول على حقوقهم عن طريق القضاء ، ويمنعهم من استعمال حقهم 
تقاضي ، وفي ذلك تفويت للمصالح التي توخاها الشارع من شرعه في ال

  . للقضاء 

                                           
  . ٩٣ ، ص١شرح مجلة الأحكام العدلية ، مرجع سابق ، ج :  حيدر ، علي )1(
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم  ، مرجع سابق        :  آل الشيخ ، محمد بن إبراهيم  بن عبد اللطيف            )2(

  ٥٥-٥٤ ، ص ١٣، ج 



                                                                          
 الثانيل ـــــــالفص

 
٨٢

ومن هنا يتضح أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم الخاسر    
للقضية مطلقاً بل في حالة حصول التعدي فيه ، وهنا يتضح الفرق الشاسع بين 

  . أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
أن إلزام الخاسر للقضية بمصروفات الدعوى مطلقاً مما سبق يتضح   

حتى ولو آان غير متعد في الخصومة ، ولم يتحقق من آونه داخل في 
الخصومة ، وهو يعلم أنه مبطل وظالم ، فأساس التضمين هنا هو حصول 
التعدي فيه الذي هو أحد أرآان الضمان بالتسبب ، آما أنه يترتب عليه فوات 

 الشارع من مشروعية الدعوى ، وفي المقابل يترتب المصالح التي قصدها
على ذلك مفاسد والمعروف أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد 

)١( .  
  
  
  

  : تقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية ، وضوابطها في النظام السعودي: ثانياً 
 ببيان عنىيُ باستقراء نظام المرافعات الشرعية باعتباره النظام الذي   

أحكام وإجراءات رفع الدعوى المدنية ، وجُد أنه أجاز إقامة الدعوى من أجل 
 عظمها لموضعين وهمامالمطالبة بمصروفات الدعوى ، ولكن في نطاق محدد 

 :  
يجب على طالب الحجز : "  فيما يتعلق بالحجز التحفظي ، نص على أنه -١ 

ادراً من آاتب العدل أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من آفيل غارم ص
يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز 

  .  )٢(" غير محق في طلبه 
فهذا يستوجب على طالب الحجز أن يقدم آفيلاً غارماً ، على أن توثق    

هذه الكفالة من آتابة العدل ، ويضمن هذا الكفيل جميع حقوق المحجوز عليه ، 
ى هذا الحجز من ضرر على المحجوز عليه عندما يتبين أن وما يترتب عل

  . الحاجز غير محق في طلبه
وهذا التأآيد والتوثيق إنما لمراعاة الضرر البالغ أو الكيد الذي يقع من    

المحجوز لصالحه على المحجوز عليه عندما يكون الحاجز غير محق في 

                                           
  .١٤ ، ص ١ مصالح الأنام ، مرجع سابق ، ج قواعد الأحكام في:  ابن عبد السلام ، العز )1(
  .٢١٥ نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )2(
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 عليه من ضرر دعواه ، وضمان جميع حقوق المحجوز عليه ، وما يترتب
على المحجوز عليه عندما يتبين أن الحاجز غير محق في طلبه ، وضمان 
جميع الحقوق الخاصة بالمحجوز عليه ، وما يترتب عليه من ضرر  هو داخل 

ق الضرر ، في مصروفات الدعوى ، لأن مبني الحكم بالمصروفات هو تحق
 هو القاضي والذي ينظر دعوى الضرر الحاصل بسبب هذا الحجز التحفظي

   . )١(الذي أصدر الأمر به 
لكل مدع "  أما فيما يتعلق بالقضاء المستعجل فقد قررت إحدى مواده بأن -٢ 

بحق على آخر في أثناء نظر الدعوى ، أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم للمحكمة 
المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي 

 المدعى آان سفرلمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن إذا  بااًأن يصدر أمر
 للخطر ، أو يؤخر أداءه ، ي ، وبأنه يعرض حق المدعاً متوقعاًعليه أمر

 تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر يويشترط تقديم المدع
أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع 

    .)٢("  ما لحق عليه من أضرار لتأخيره عن السفر ويقدر بحسب
رى أن نظام المرافعات الشرعية ذآر المصروفات في هذين الموضوعين أو

فقط لأن المدعى عليه تتخذ في مواجهته في هذه الحالات إجراءات مشددة 
تلحق به أضرار بالغة في حال ظهور عدم أحقية المدعي في دعواه ، ولذا 

 آما اشترط وجود آفيل غارم ، ن المنظم جعل ذلك أمراً واجباً ستطيع القول بأأ
مع توثيق هذه الكفالة من آتابة العدل ، هذا فيما يتعلق بالحجز التحفظي ، 

 فيما يتعلق بدعوى المنع من – يحدده القاضي –واشترط تقديم المدعي تأميناً 
نظام يمنع من إقامة السفر وهذا يعني زيادة احتياط وتأآيد ، ولا يفهم منه أن ال

  . دعوى المصروفات فيما عدا ذلك 
آما أن هناك دليل نظامي آخر يتمثل في قواعد الحد من آثار الشكاوى   

من تقدم بدعوى خاصة وثبت : " الباطلة والشكاوى الكيدية ، فنصت على أنه 
 ىللقاضي أن ينظر في تعزيره ، وللمدعوللمحكمة آذب المدعي في دعواه 

   )٣(" البة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى عليه المط

                                           
  .١٢٥/١ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المادة )1(
  . ٢٣٦ نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المادة )2(
شكاوى الكي  دع قوا)3( ة ، وال شكاوى الباطل ار ال ن آث د م ة  الح وزراء . دي س ال رار مجل صادرة بق   ال

  . ٤ هـ المادة ٢٥/٤/١٤٠٦ وتاريخ ٩٤رقم 
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 في جواز المطالبة بمصروفات الدعوى ، اً صريحاًوأرى أن هذا نص  
   . استثناءوهو آذلك فيه من العمومية ما يشمل جميع الدعاوى الخاصة بلا 

إذا عجز الدائن عن إثبات دينه تقرر للمحكمة : " آما ورد في النظام أنه   
ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه ، وتضمينه مع آفيل آل بفك الحجز 

   "  .)١( عليه من ذلك الحجز زعطل ، وضرر يلحق بالمحجو
 فهذا النص يقرر صراحة مصروفات الدعوى ، ويوضح أن نظام     

المحكمة التجارية قرر مصروفات الدعوى في نصوص عدة من مواده ، 
كمة التجارية لجواز المطالبة إضافة إلى ما تقدم من تقرير نظام المح

بمصروفات الدعوى ، فإن قواعد الحد من آثار الشكاوى الباطلة والشكاوى 
  . نها تخرج من آونها دعوى خاصة إ حيث )٢(. الكيدية تناول الدعوى التجارية 

آما هو الحال في الدعوى المدنية والدعوى التجارية صار الشأن فيما    
زائية ، فبعد الإطلاع على نظام الإجراءات يتعلق بمصروفات الدعوى الج

 المواد التي يستفاد منها في تقرير مصروفات ضالجزائية ، تم استخلاص بع
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه آيداً ، أو نتيجة " الدعوى ، حيث ورد فيه 

" إطالة مدة سجنه أو توقيفه أآثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض 
)٣(.   

ذا النص في أساسه جاء من أجل تقرير التعويض عن الضرر فه  
وى الاتهام الكيدية ، حتى توافرت االحاصل بسبب السجن أو التوقيف أو دع

شروط ذلك ، إلا أنه يمكن أن يستنتج منه جواز المطالبة بمصروفات الدعوى 
ولكل من أصابه ضرر نتيجة : " في الدعوى الجزائية ، لأن النص جاء فيه 

  " الحق في طلب التعويض... ه آيداً اتهام
 فالتعويض عن الضرر بسبب الاتهام آيداً بدون سجن أو توقيف يتناول 

جازت المطالبة مصروفات الدعوى ، فإذا حصل معه سجن أو توقيف 
بالمصروفات ، وبالتعويض عن السجن أو التوقيف ، فالحاصل أن مصروفات 

 عليه ، في دعوى الاتهام آيداً ىالدعوى تدخل ضمن الضرر الذي يحيق بالمدع
، آما أن الحق في طلب التعويض تناول بعمومه مصروفات الدعوى الجزائية 

.   

                                           
  .٨٥٠ نظام المحكمة التجارية ، المادة )1(
  .٤ قواعد الحد من آثار الشكاوى الباطلة ، والشكاوى الكيدية ، المادة )2(
  . ٢١٧ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، المادة )3(
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إضافة لما سبق ، فإن قواعد الحد من آثار الشكاوى الباطلة أو الكيدية   
 سواء آانت الدعوى مدنية أو جنائية أو )١(جاءت عامة في آل دعوى خاصة 

 هذه القواعد تسري على الدعوى الجزائية ، إذا عليه فإن أحكاموغيرهما ، 
ن الدعوى الجزائية لا تقتصر على الحق العام إآانت تتعلق بحق خاص ، حيث 

  . فقط ، بل توجد دعوى جزائية خاصة متى آانت متعلقة بحق خاص 
وأخيراً فإنه في الدعوى الإدارية يحق للمحكوم له في الدعوى المطالبة   

 أم مدعى عليه  سواء آان مدعياً–ند توافر الحكم بها  ع–بمصروفات الدعوى 
  : والدليل على ذلك 

 أن الشريعة الإسلامية تجيز إقامة هذه الدعوى ، وبالتالي فالنظام السعودي -١ 
   )٢(. ن الشريعة الإسلامية هي التي تحكم جميع أنظمة المملكة إيجيز ذلك حيث 

ر الشكاوى الباطلة ، والشكاوى ه قواعد الحد من آثاي بمقتضى ما نصت عل-٢ 
من تقدم بدعوى خاصة ، وثبت للمحكمة آذب "  حيث نصت على أن الكيدية 

للقاضي أن ينظر في تعزيره ، وللمدعى عليه المطالبة والمدعي في دعواه ، 
   )٣(. بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى 

تقام على الجهة الإدارية ،  وآما هو معروف أن الدعوى الإدارية ، وإن آانت 
  . فإنها لا تخرج عن آونها دعوى خاصة في غالب حالاتها 

  
  
  
  
  

  تقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية ، وضوابطها في القانون الوضعي :  ثانياً  
ة تحمل الخصم الذي خسر الدعوى هو مجرد خسارة يولؤإن سبب مس  

ر القضية س نيته ، ويعد الخصم قد خالقضية بصرف النظر عن حُسن نيته أو سوء
  .  ورفضت طلباته أو آان مدعيا عليه وقضي ضده بطلبات المدعي إذا آان مدعياً

ة ولكن الأساس هو نص يولؤوقد اختلف فقهاء القانون في تأصيل هذه المس  
 فالرأي الراجح بنفي وجود خطأ من جانب الخصم المحكوم عليه متى )٤(القانون 

                                           
  .٤ى الباطلة والشكاوى الكيدية ، المادة  قواعد الحد من الشكاو)1(
  .٧ هـ ، المادة٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/ النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ )2(
  . ٤  قانون الحد من آثار الشكوى الباطلة والشكاوى الكيدية ، المادة )3(
  .٤مادة  الحد من آثار الشكوى الباطلة والشكاوى الكيدية ، الاعدو ق)4(
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نه يمارس في الخصومة حقه في التقاضي ، ولذا تستبعد فكرة آان حسن النية لأ
ولية التقصيرية في هذا الالتزام ويجب التمييز بين الالتزام بالمصاريف والذي ؤالمس

 بتعويض الضرر الناجم عن الإجراءات والالتزاميقوم على واقعة الخسارة وحدها ، 
  . ول ؤوهو التزام مختلف ويقوم على خطأ الخصم المس

ويمكن تبرير إلزام الخصم المحكوم عليه بفكرة العدل التي تقتضي أن    
إذا تستلزم هذه الفكرة ألا يتحمل صاحب الحق . يحصل آل ذي حق على حقه 

مصاريف حمايته حتى لا تنتقص من حقه وإنما يجب أن يتحمل هذه المصاريف 
 المصاريف الطرف الآخر ، والذي تبين من خسارته للقضية أنه قد تسبب في هذه

  . دون وجه حق 
 أن تحكم – فضلاً عن هذا –يجوز للمحكمة في القانون المصري و   

 ، )١( بهما الكيد  تبينقدبالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع 
 على الخصم الذي يتخذ اً محدداًوبغرامة لا تقل عن مبلغ معين ولا يتجاوز مبلغ

دفاعاً بسوء نية ولكن المحكمة لا تقضي بالتعويض إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو 
إلا بناءً على طلب الخصم سواء قدم هذا الطلب في صورة طلب عارض في 
الخصومة التي قدمت فيها الدعوى أو الدفاع أو غيره من الإجراءات الكيدية أو قدم 

   .  ويشترط للحكم به إثبات الضرر الذي أصاب الطالب )٢(بعد ذلك بدعوى أصلية 
والمقصود بالدعوى أو الدفاع الكيدي ما يقوم به الخصم بسوء نية وهو عالم    

 مجرد الضرر بخصمه أو تعطيل عوته أو دفاعهدبأنه لا حق له فيه وإنما قصد ب
  . الفصل في الدعوى 

ولية التقصيرية بصرف النظر عن آسب ؤوأساس الحكم بالتعويض هو المس  
وهو جزاء التعسف في . م بالمصاريف القضية أو خسارتها ويختلف بذلك عن الإلزا

استعمال حق الالتجاء إلى القضاء أو الإخلال بواجب الخصم من حيث سلوآه حسن 
  .النية في الخصومة

ولذا فإنه يساوي الضرر الذي أصاب المحكوم له بالتعويض آاملاً وليس فقط   
ي إذ يكون التعويض مساوياً للضرر الأدبي والماد. مجرد مصاريف الخصومة 

الذي أصاب الخصم من الإجراءات الكيدية ، ويشتمل بذلك على ما تكبده الخصم 
من آلام نفسية وما أنفقه من نفقات في التقاضي بما في ذلك أتعاب المحامين الذين 
وآلهم ، بينما لا يتضمن إلزام الخصم بالمصاريف سوى المصاريف الضرورية ، 

 رمزياً ، ولا يقتضيه المحكوم له أتعاب المحامين إلا مبلغاًوهي لا تشمل 

                                           
  .١٨٨/١ قانون المرافعات المصري ، المادة )1(
راهيم  )2( اوي ، إب ة عين شمس ،            –مسؤولية الخصم عن الإجراءات   :  النفي وراه  جامع الة دآت  رس

  .٩٠٦ م ، ص١٩٨٧
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بالمصاريف وإنما تحصله نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية 
  .والصحية 

 التمييز بين الحكم بالتعويض  المصري إلى أنه ينبغيلقانونا ذهب ولذلك    
بسب الإجراءات الكيدية ، والحكم على من آسب الدعوى بالمصاريف على سبيل 

لا يلزم له ثبوت سوء النية وإنما يكفي توافر حالة من الحالات التعويض و
   . )١(المنصوص عليها في القانون 

عند إصدار الحكم بأن  طبقاً لنظام المرافعات المصري أنه  ويجب على المحكمة 
تحكم على خاسر الدعوى الذي رفعها أو دفعها بغير حق بجميع مصاريف 

   .)٢(الخصومة 
ن المتفق عليه أن نفقات إسب ضمن المصاريف ، حيث حتوهناك ما لا يُ  

المصاريف الكيدية أو غير اللازمة يتحملها المتسبب فيها ، فقد ذهبت بعض المحاآم 
إلى جواز احتساب مصاريف ترجمة الأوراق المحررة باللغة العربية إذا آانت هذه 

  . الترجمة لازمة لتمكين المحكمة من الفصل في النـزاع 
لخصم الذي خسر الدعوى يتحمل مصاريف انتقال محامي الخصم آما أن ا  

  .الآخر إلى المحكمة إذا آان وجوده لازماً لتقديم بياناته وملحوظاته 
ن من خسر الدعوى يكون ملزماً بالمصاريف ولو آان إوخلاصة القول   

حسن النية في مباشرتها ولم يقع منه أي خطأ أو إهمال ، وهناك خلاف فقهي في 
  . هذا الالتزام أساس 

 عليه تحمل هذا الجزاء وهو فيجب  أنه عقوبة لمن يخسر دعواه لىإفذهب رأي  -
التزامه بمصاريفها لأنه آان مبطلاً في رفعه دعوى لا أساس لها أو في 
منازعته في دعوى ظهر أنها مرتكزة على حق ثابت ، والهدف من هذا الرأي 

في الحكم أو ي تقدير المصاريف هو التوصل لإقرار سلطة القضاء المطلقة ف
عدم الحكم بها على من خسر الدعوى ولكن يعترض على هذا الرأي بأنه غير 
مستند على أساس سليم أو صحيح فقد يكون من خسر الدعوى حسن النية ولم 

قد يكون معذوراً أو مضطراً للسير أو يقع منه أي إهمال أو غش في مباشرتها 
لمصاريف ، وتكون بالأخذ بهذا الرأي قد أوقعنا  عليه باىفيها ومع ذلك يقض

 . الجزاء على شخص لا يستحقه
 إلى أن أساس  الالتزام بالمصاريف يرتكز إلى القواعد ويذهب رأي ثانٍ -

ولاً عن تعويض ؤولية التقصيرية التي تجعل الشخص مسؤالخاصة بالمس
عن الضرر الذي ينشأ للغير عن فعله فالشخص الذي خسر الدعوى يسأله 

                                           
  .١٨٥ قانون المرافعات المصري ، المادة )1(
  .٤٥٦ مرجع سابق ، ص موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ،:  طلبة ، أنور )2(
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مصاريفها آتعويض عن الضرر الذي أصاب الخصم الآخر ، برفعه دعوى 
 حقه ولكن يعترض على هذا الرأي ا ثابت فيهمبطلة أو منازعته في دعوى

ولية عن التعويض لا بد أن تستند إلى الخطأ وليس من ؤأيضا بأن المس
الضروري أن آل خصم خسر الدعوى يكون قد وقع منه خطأ ومع ذلك يسأل 

ولية ؤئما ، وفضلاً عن هذا فالاستناد إلى هذا النوع من المسعن مصاريفها دا
ولية الخصم عن آل المصاريف والنفقات التي تكبدها خصمه بسبب ؤيستلزم مس

 . رفع الدعوى ، مع أنه من المُسلم به أنه لا يسأل إلا عن بعضها 
ا وذهب رأي ثالث إلى الاستناد لنظرية الغرم والغنم ، بمعنى أن المدعي عندم-

يرفع الدعوى أو المدعى عليه عندما ينازع فيها يباشران حقاً ثابتاً لهما ولكنهما 
ا يلتزم بالمصاريف التي اقتضتها ميتحملان نتائجه ، فمن خسر الدعوى منه

إذ . الخصومة آما أنه لو آان آسبها لحصل على تلك المصاريف من خصمه 
ولما آان لا بد من أن مادامت الدعوى تستلزم بطبيعتها مصاريف مختلفة ، 

يتحملها أحد الخصمين فمن الطبيعي أن يتحملها من فشل فيها بصرف النظر 
  . عن حُسن نيته أو سوئها أو وقوع أو عدم وقوع خطأ من جانبه 

ع الكيدية في فود وخلاصة ما سبق أن أساس تقدير مصروفات الدعوى في ال  
و الخصم المراد الكيد له ، الفقه الإسلامي هو حدوث الضرر على المحكوم له أ

ومقدار أو حجم هذا الضرر هو الذي يحدد المصروفات الواجب الحكم بها على 
الخصم ، وبهذا المبدأ أخذ النظام السعودي في مصروفات الدعاوى الكيدية 

أما القانون المصري فجاء . خصوصاً في حالتي الحجز التحفظي والمنع من السفر 
ذهبت إليه الشريعة الإسلامية والنظام السعودي ، وفيه لديه المعيار مختلف عما 

اختلاف بين فقهائه ، فبعضهم يرى أن الحكم بمصروفات الدعوى عقوبة لمن يخسر 
ولية ؤدعواه ، والبعض يرى أن أساس الحكم بمصروفات الدعوى يبنى على  المس

ه المقارنة نرى ومن خلال هذ.عن الضررلاً والتقصيرية التي تجعل الشخص مسؤ
  .آمال الشريعة الإسلامية الغراء ، وصلاحيتها للتطبيق في آل زمان ومكان 
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  :  تقدير مصروفات الدعوى في التدخل : ثالثاً 
وبصفة خاصة أبواب القضاء والأحكام  بالبحث في آتب الفقه الإسلامي   

 في النظام السعودي وآذلك الحاللهذا الموضوع ،تعرض  تنظيم  علىأعثرلم 
استند  في القانون المصري الأحكام، وإن آان هناك بعض إذ لم يرد فيه نص 

  . إليها قضاء ديوان المظالم 
 قانون المرافعات أحكاملذلك سأآتفي بعرض هذا الموضوع من خلال   

  . المصري  
 من قانون المرافعات المصري على أنه إذا اتسع ١٨٤فقد أفادت المادة    

 الدعوى عما آانت قد رفعت به ، وذلك بإبداء طلبات عارضة ، وتدخل نطاق
الغير للانضمام أو للاختصام ، آان ذلك بمثابة دعاوى ، فإذا قضي برفضها أو 
بعدم قبول التدخل ألزم من أبداها بمصاريفها باعتباره محكوماً عليه فيها ، أما 

  . إذا قضي بها ألزم المحكوم عليه مصاريفها 
م الذي تلزمه المحكمة بالمصروفات هو الخصم الحقيقي الذي والخص  

يدعي لنفسه حقا ينازع فيه خصمه ، أو ينكر على خصمه حقاً يدعيه ، 
فالمدعى عليه الذي يطالبه المدعي بتنفيذ التزام معين يكون خصماً حقيقياً سواء 
 حضر ونازع أو لم ينازع أو تغيب عن الجلسات ، علماً بأن خصم المواجهة

فهو خصم غير حقيقي يقف من النـزاع موقفاً سلبياً فلم توجه إليه طلبات ، ولم 
يوجه هو طلبات ولو انحصرت في رفع الدعوى ، أصبح  خصماً حقيقياً تلزمه 

   )١(المحكمة المصاريف إذا أجابت طلبات الخصم الآخر 
 على حالة خاصة من حالات )٢( نص القانون  المصري فقدلقانونلوطبقاً 

لطلبات العارضة إذا قضت بأن مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا ا
آانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبولها تدخله أو برفض طلباته ، وذلك 

ما إذا حكم بقبول التدخل فلا أ. باعتبار أنه في هذه الحالة يكون قد خسر دعواه 
مصاريف أو عدم التزامه يكون لذلك تأثير في حد ذاته على التزام المتدخل بال

                                           
  .٤٥٨موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص :  طلبة ، أنور )1(
  .٣٦٠ قانون المرافعات المصري ، المادة )2(
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بها ، وإنما تكون العبرة في هذه الحالة بالحكم الذي يصدر في طلبات المتدخل 
 ، فإذا حكم برفض طلبات المتدخل عُد خاسراً دعواه والتزم بالمصاريف عملاً

  . بنص القانون 
حد أنضمامي ، الذي ينضم فيه المتدخل إلى  ولكن يلاحظ بالنسبة للتدخل الا

 يتحمل مصاريف تدخله سواء حكم لمن تدخل ن المتدخل دائماًالخصوم أ
منضماً إليه أو حكم ضده ، آما يلاحظ أن الخصم المتدخل في الدعوى ليس له 

نضم إلى المدعى فيها فلا يكون ملزماً بأداء رسم اطلبات مستقلة ، وإنما 
   .)١(الدعوى إلا إذا لم يكن هذا الرسم قد حصل من المدعي 

 إنما قصد بتدخل رعاية –نضمامي ي التدخل الا ف– أن التدخل  وقد اعتبر
 وبالتالي لا محل لإلزام المحكوم عليه -مصلحة متعلقة به وفيها منفعة له 

   .)٢(بمصاريف إضافية لم تكن له         يد فيها 
آما يجوز آذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الذي ينهي الخصومة في   

ول التدخل ، أو رفض طلب إدخال خصم ، أو عدم شق منها آالحكم بعدم قب
قبول الطلب العارض أو رفضه ، ويعتبر من المسائل الفرعية آل ما يحتاج 

   .)٣(بحثه لجهد من المحكمة 
  
  
  
  
  

                                           
  .١٣٤، ص ) ت . د ( نظرية الأحكام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، :  أبو الوفا ، أحمد )1(
قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن ، مرجع سابق       :  العشماوي ، محمد وعبد الوهاب       )2(
،  

   .٧١٥ ص 
  . ٤٤٦ ، ص ٣موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ج :  طلبة ، أنور )3(
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   الفصل الثالث 
- א 

-  

- אא 

- אא 

- אא 
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  الفصل الثالث
  على موضوع مصروفات الدعوىتطبيقات 

   تمهيد  
نه يربط الجانب النظري بالجانب أ يُعد هذا القسم من أهم الأقسام حيث   
قي وبين مدى التزام القضاة والمستشارين بنظام المرافعات الشرعية التطبي

السعودية وأنظمة ديوان المظالم والمحاآم التجارية ، والدوائر القانونية بوزارة 
 إلمام الناس ى من مواد وأحكام ، وآذلك بين مداالتجارة والعمل بما جاء فيه

عاً للحرج والمشقة عنهم ، ورفبالأنظمة التي سنها ولي الأمر لمصلحة رعيته 
ومنطوق الحكم فيها ، ولذلك في هذا القسم أقوم بذآر القضية وأبين نوعها 

وموقف الخصوم منها ، ثم أقوم بتحليل منطوق الحكم وربطه بما ورد في نظام 
  . وباالله التوفيق. المرافعات الشرعية

  :  القضية الأولى -١
  )القرار صيغة : (  الوقائع - أ

  سلمه االله       / ....... المكرم المحاسب القانوني 
  وبعد  . .   السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته 

/ ............  المقامة من - هـ ١٤لعام       .../.../ ..  إشارة إلى القضية رقم  
. . . رقم . . ..   والصادر فيها حكم الدائرة التجارية ..................... ضد 

من . . . ..  المتضمن إعفاء الحارس القضائي .  هـ  ١٤لعام       / . .. / .. 
وإخوانه ، وتكليف . ….. . مهمة القيام بأعمال الحراسة القضائية على شرآة 

بالقيام بأعمال الحراسة القضائية على شرآة . . .. . . المحاسب القانوني 
.................  السجل التجاري رقم وإخوانه التضامنية ذات................. 

اعتباراً من تاريخ تبلغه بهذا القرار ويكون هو المتصرف الوحيد فيها وله حق 
متابعة الإيرادات والمصروفات والسجلات والدفاتر اليومية للشرآة والإدارة 

والتصرف في أموالها وحساباتها لغرض إدارتها ، ويكون هو صاحب الصفة  
دى الغير سواء آانت جهات رسمية أو فردية أو بنوك أو غير ذلك في تمثيلها ل

، وله حق توآيل الغير في آل أو بعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا 
القرار وله آف يد المدعين والمدعى عليهم عن إدارة الشرآة أو التصرف في 

 على موجوداتها أو حساباتها البنكية وتقدر الدائرة أتعاب الحارس القضائي
  . الخ . . .  حسب ما يبذله من جهد وتتحمل الشرآة أتعاب الحارس القضائي 
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 يتضح من وقائع هذا الخطاب الموجه من إحدى    : نوع الدعوى – ب 
دوائر ديوان المظالم إلى أحد المحاسبين القانونيين لتعيينه حارساً قضائياً على 

  . إحدى الشرآات أن الدعوى تجارية 
  

ورد بوقائع ومضمون الخطاب الرسمي السابق عرضه :الأتعاب  تقدير – ج 
في الوقائع أن الدائرة ناظرة الدعوى في ديوان المظالم هي التي تحدد أتعاب 

  .الحارس القضائي على حسب ما يبذله من جهد 
  
 ذآر مضمون الخطاب الرسمي والصادر آقرار من الدائرة :  دفع الأتعاب -د

  .مل الشرآة أتعاب الحارس القضائي التي تنظر الدعوى أن تتح
  

ر الدائرة أتعاب الحارس القضائي على ي تقدأورد القرار :  نظامية القرار- هـ 
حسب ما يبذله من جهد وهنا السلطة التقديرية للدائرة التي يجب إعمالها ، وهذا 

 و إليهأ مع جميع ما ورد في بعض نصوص النظام والقوانين متفق تماماً
  . بعض القواعد الفقهية أشارت
أما جزئية تحمل الشرآة أتعاب الحارس القضائي ، فهذا هو الأمر   

المعتاد من حيث الدعوى هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الدعوى 
 ورفعاً ؟والمحكوم عليه ؟ مازالت سارية ولم يتضح من خلالها من المحكوم له 

   .القضائيل الشرآة أتعاب الحارس للنـزاع في هذه الجزئية قررت الدائرة تحم
  
  
  :  القضية الثانية -٢
  )صيغة القرار : (  الوقائع -أ 

  سلمه االله       / ....... المكرم المحاسب القانوني 
  .................. فاآس. . . . . .  الرمز .. . .. ..  ب . ص 

  وبعد. . السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته 
  والمنظورة لدى الدائرة - هـ ١٤لعام       .../.../ .. قم   إشارة إلى القضية ر

ضد شرآة / .............. والمقامة من مؤسسة ................  التجارية  
 ..................../  

طلاع على لا وحيث قررت الدائرة تكليفكم بإجراء المحاسبة بين الطرفين وا
ن وتقديم تقرير محاسبي مفصل وفقاً آافة المستندات المقدمة من آلا الطرفي

للأصول المحاسبية علماً أنه  قد التزم الطرفان بتقديم ما لديهما من أوراق 
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ومستندات تتعلق بالقضية لكم واستعداد بدفع أتعابكم مناصفة على أن يتحملها 
  . الخ . . .  في النهاية الطرف الخاسر  

نه قرار من إحدى دوائر أيتضح من وقائع هذا الخطاب  :  نوع الدعوى- ب
ديوان المظالم إلى أحد المحاسبين القانونيين بتكليفه بإجراء المحاسبة بين 
الطرفين والاطلاع على آافة المستندات المقدمة من آلا الطرفين وتقديم تقرير 
محاسبي مفصل وفقاً للأصول المحاسبية ، وبالتالي فالدعوى تجارية ومنظورة 

ارية بديوان المظالم وطرفيها يتمتعان بصفة التاجر آما لدى إحدى الدوائر التج
  . هو بين من نص القرار الموجه للمحاسب القانوني 

ورد بوقائع ومضمون القرار المذآور بأن تقدير الأتعاب  . الأتعاب تقدير -ج
يرجع للسلطة التقديرية الخاصة بالدائرة ناظرة الدعوى وذلك طبقاً للأصول 

  . الشرعية والنظامية 
ذآر مضمون القرار الصادر عن الدائرة ناظرة الدعوى :  دفع الأتعاب - د

تدفع مناصفة ، " المحاسب القانوني " والسابقة بيان نصه أن أتعاب الخبير 
  .على أن يتحملها في النهاية الطرف الخاسر 

 أورد القرار أن تقدر الدائرة أتعاب الحارس القضائي:  نظامية القرار - هـ 
 وهنا السلطة التقديرية للدائرة التي يجب إعمالها  ،ب ما يبذله من جهدعلى حس

مع عدم إغفال البيانات وظروف الحالة ، وطبيعة العدالة ، وهذا جميعه متفق 
ليه إ مع جميع ما ورد في بعض نصوص النظام والقوانين الوضعية ، وتماماً

  أشارت بعض القواعد الفقهية 
 القانوني مناصفة بين الخصوم مبدئياً على أن  بينما جزئية تحمل المحاسب

يتحمل جميعاً الطرف الخاسر ، فهذا هو الأمر المعتاد والمتعارف عليه مبدئياً ، 
مناصفة من الطرفين ، ثم " المحاسب القانوني " حيث تسدد أتعاب الخبير 

  . يتحملها جميعاً الطرف الخاسر للدعوى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى
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  : قضية الثالثة  ال-٣
  )صيغة القرار : (  الوقائع -أ 

  سلمه االله       / ....... المكرم المحاسب القانوني 
  وبعد. . السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته 

شرآة /   المقامة من - هـ ١٤٢٦ق لعام .../.../  إشارة إلى القضية رقم  
هاتف / ............. ها عن طريق وآيل................ وعنوانها .............. 

/ الرمزالبريدي  ضد مؤسسة .............. ب .ص .............         رقم 
جوال رقم / ................ عن طريق وآيلها ........ وعنوانها ................ 
والمنظورة لدى الدائرة .......... ب .ص ...........   فاآس رقم .............. 

تكليفكم للقيام بدراسة ومراجعة بوحيث قررت الدائرة ............. ة التجاري
الفواتير وأوامر وسندات القبض والشيكات والتحويلات والاطلاع على آافة 
المستندات المقدمة من آلا الطرفين وتقديم تقرير محاسبي مفصل وفقاً للأصول 

 ومستندات واستعدا المحاسبية وقد التزم الطرفان بتقديم ما لديهما من أوراق
  . . . .  بدفع أتعابكم مناصفة على أن يتحملها في النهاية الطرف الخاسر 

يتضح من وقائع هذا الخطاب الموجه من إحدى دوائر  :  نوع الدعوى– ب 
ديوان المظالم إلى أحد المحاسبين القانونين لتكليفه بدراسة ومراجعة الفواتير 

لتحويلات والاطلاع على آافة المستندات وأوامر وسندات القبض والشيكات وا
المقدمة من آلا الطرفين ، وتقديم تقرير محاسبي مفصل وفقاً للأصول 
المحاسبية ، يتضح أن الدعوى تجارية ، ومنظورة لدى إحدى الدوائر التجارية 

ن ا فهما شخص،ها يتمتعان بصفة التاجر آما هو بينابديوان المظالم وطرف
  . ة ، والأخرى مؤسسة تجارية  ،إحداهما شرآانمعنوي
تعاب ورد بوقائع ومضمون القرار المذآور بأن تقدير الأ :  تقدير الأتعاب- ج

   .  الطرفين فاقتيرجع لإ
  ذآر مضمون القرار بأن الطرفين التزما بتقديم ما لديهما : دفع الأتعاب - د

على أن من أوراق ومستندات واستعدا بدفع أتعاب المحاسب القانوني مناصفة 
  . يتحملها في النهاية الطرف الخاسر 

أورد القرار أن تقدير أتعاب المحاسب القانوني ودفعها  :  نظامية القرار– هـ 
راجع إلى اتفاق طرفي النـزاع وقد احترمت الدائرة هذه الإرادة المعتبر ة لها 

  . وهذا يتفق مع مبادئ العدل والإنصاف واحترام الدائرة لإرادة الطرفين 
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  خاتمة الدراسة
الحمد الله رب العالمين ، حمداً آثيراً عظيماً يليق بجلال وجهه الكريم ،    
حمده سبحانه وتعالى على توفيقه أ وأبداً في آل وقت وحين ، آما حمده دائماًأ

ه ومضمونه ، وفيما لي في إتمام هذا العمل المتواضع في إعداده الهام في أهدف
الباحث  عرضاً مفصلاً لأبرز نتائجه وبعض التوصيات التي استطاع يلي

  : التوصل إليها من خلال دراسته وهي على النحو التالي 
  

  : نتائج الدراسة :  أولاً 
معناها المصاريف التي : في القانون الوضعي   الدعوى تعرف مصروفات-١ 

يقدمها المدعي المدني أو تتحملها الدولة عند رفع الدعوى أو أثناء نظرها ، 
ة على أحد طرفي الدعوى وفقاً لقواعد خاصة يحددها ويُحكم بها في النهاي

  . القانون 
 أما الدعوى فتعرف بأنها الالتجاء إلى القضاء بطرق مخصوصة بقصد -٢  

  . الفصل في نـزاع معين 
مصاريف قضائية يقدمها المدعي المدني ، أو : "  مصروفات الدعوى هي  -٣ 

ها ، ويحكم بها في النهاية على تتكبدها الدولة عند رفع الدعوى أو أثناء نظر
  . أحد طرفي الدعوى وفقاً لقواعد خاصة يحددها القانون 

 هناك أدلة من الكتاب والسنة النبوية وأقوال الفقهاء على مشروعية -٤ 
  . مصروفات الدعوى والحكم بها في الشريعة الإسلامية الغراء 

ال والامتهان  يوجد مجالات تعويض معنوية للدعوى تتمثل في الابتذ-٥ 
 عليه لدى الآخرين وفي ىبالإحضار إلى مجلس القضاء ، وتشويه سمعة المدع

المجتمع المحيط به من الجيران والأقارب والأصدقاء ، وإهدار الوقت وتضيع 
 ناظر (الزمن في دهاليز المحاآم ، وفي هذه المجالات سلطة تقديرية للقاضي

  . )الدعوى 
تتمثل في رسوم الدعوى الرسمية ، وأتعاب  مجالات التعويض المادية -٦ 

المحاماة والخبراء ، ومصاريف الشهود ، ومصاريف إحضار محل الدعوى 
إلى مجلس الحكم ، ومصاريف تنقلات القاضي ناظر الدعوى ، ومصاريف 

 ، ومصاريف الاتصالات ، الإقامة عند رفع الدعوى في غير بلد الخصم
يه السمعة ، واستهلاك الوقت في متابعة وتوقف التعامل أو تقليله نتيجة تشو

  .الدعوى  
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 أساس التعويض في الفقه الإسلامي وبه أخذ المنظم السعودي هو مطل -٧ 
  . المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه فعلى المماطل 

 نوع الضرر المستوجب للتعويض في الفقه الإسلامي  وبه أخذ المنظم -٨ 
 المباشرة حيث أن التعويض عن ويتضمن عية الوضبعض الأنظمةوالسعودي 

الضرر المالي ينظر إليه على أنه بدل مال جراء فعل يهدف صيانة أموال 
الناس لأن حرمة المال لا تقل شأناً عن حرمة النفس لذلك فإتلافه في أي 

لخبراء والرسوم القضائية ، ومصاريف اآ للتعويض  انت موجبآصورة 
ير ذلك من مستلزمات الدعوى المحكمين ، وتكاليف إحضار الشهود وغ

آإحضار الشيء المتنازع عليه إلى مجلس القضاء وما يتبع ذلك من 
  . مصروفات نقل وصيانة وتأمين وخلافه 

 إن ترك الإلزام  بالتعويض عن مصروفات الدعوى يؤدي إلى الفوضى -١٠ 
 وانتشار الدعاوى الكيدية والباطلة والتجرؤ على إقامة الدعاوى وآثرة الخصوم

 البعض على المماطلة ؤوإشغال القضاة وجهات التنفيذ بغير وجه حق آما يجر
  . وأآل الأموال بالباطل 

 إن نظام المرافعات الشرعية أجاز إقامة الدعوى من أجل المطالبة -١١ 
حالة الحجز التحفظي : بالمصروفات القضائية ، وذلك في موضعين ، هما 

 المدعى عليه تتخذ في مواجهته في والقضاء المستعجل ويرجع ذلك إلى أن،
هاتين الحالتين إجراءات مشددة تلحق به أضراراً بالغة في حالة ظهور عدم 

  . أحقية المدعي في دعواه 
 تقدير مصروفات الدعوى طبقاً للعرف والعادة ، وواقع الحال مع الوضع -١٢

مين في الاعتبار نفقات السفر والإقامة وأجرة أهل الخبرة ، وأجرة المحا
. والوآلاء ، وأتعاب المحكمين ، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في ذلك التقدير 

. يما يتعلق بالقانون الوضعي فيجوز التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى فو
 الوضعي لهذا منظموذلك بالاعتراض على أمر التقدير وهناك آلية رسمها ال

  . التظلم وذلك الاعتراض 
 إن ضوابط مصروفات الدعوى تتمثل في توافر الشروط المعتبرة في -١٣ 

تعدي فعلياً ، وصدور حكم نهائي الدعوى وحصول الضرر ، وآذلك وقوع ال
وبات في الدعوى الأصلية بالمصروفات ، وأن تكون المصروفات على الوجه 

  . المعتاد ، ولا يلتزم بالمصاريف إلا من خسر الدعوى من الخصوم 
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 هناك حالات استثناها المشرع الوضعي من إلزام الخاسر في الدعوى -١٤ 
  : بمصروفاتها وهذه الاستثناءات هي 

 من الرسوم وخاضعاً لقرار لجنة المساعدة اً إذا آان الخصم معفي–  أ  
  . القضائية لفقره 

  .  إذا آان الحق مسلماً  به من المحكوم عليه -   ب
  .  إذا آان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها -   ج
من  إذا آان المحكوم له قد ترك خصمه على جهل بما آان في يده -   د

   .المستنداتالمستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك 
عاء العام إذا آانت تمثل مصلحة دلا النيابة العامة أو هيئة التحقيق وا-   هـ 
   .الدعوى وآانت خصماً أصلياً في عامة،

 لا يجوز المقاصة في مصروفات الدعوى القضائية في حالة نجاح -١٥ 
  . شله في البعض الآخر دعاءاته وفاالخصم في بعض 

ها في تحمل مصروفات الدعوى القضائية ئ لا اعتبار لحسن النية وسو-١٦ 
  . ولكن العبرة بخسارة الدعوى 

 إن الخصم الملزم بمصروفات الدعوى هو الخصم الحقيقي وآذلك -١٧ 
حقيقي أو خصم المواجهة والذي يقف من النـزاع موقفاً سلبياً ولم الغير الخصم 
  . يه طلبات أو لم يوجه هو طلبات يوجه إل

 سواء حُكم ه يتحمل مصاريف تدخل المتدخل الانضمامي في الدعوى دائماً-١٨ 
  . لمن تدخل لصالحه أو حكم لمن تدخل ضده 

 يُشترط لتقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية في الفقه الإسلامي -١٩ 
ن الحكم بمصروفات  لأخصمه لأن يتم حصول التعدي من الخصم الذي يكيد 

الدعوى مبني على الضمان عن طريق التسبب وأساس الضمان في التسبب 
  . والتعدي ،  والضرر  ،الفعل

 يشترط لتقدير مصروفات الدعوى في الدفوع الكيدية في القانون -٢٠ 
ولية ؤالوضعي أن يتم حصول الضرر فمن خسر دعواه  ، أو على أساس المس

م والغنم على مصروفات الدعوى غرطبيق نظرية الالتقصيرية أو بناءً على ت
  . الكيدية 
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  : التوصيات : ثانياً 
  .  يوصى الباحث بالتوصيات التالية 

ضرورة النص صراحة على مصروفات الدعوى في النظام السعودي  -١
 . وذلك للحد من الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة 

ي والقضاء  إعادة النظر في النصوص الخاصة بالحجز التحفظ -٢
المستعجل وتضمين تلك النصوص بضمانات أآبر تتعدى تقديم آفيل 

 .  الكفيل الغارم ة  بجانب ضمانزائيةجمانة ضغارم إلى 
 بتنظيمضرورة الاستفادة من التشريعات العربية العريقة فيما يتعلق  -٣

مصروفات الدعوى في النظام السعودي ، وآلية العمل بها وآيفية الطعن 
  .كم الخاص بتقديرها في قرار الح

 المصروفات  تحملتقرير إعفاء بعض الفئات من غير القادرين على -٤
 .وفق قواعد خاصة القضائية في النظام السعودي 

 تقديرية في مسألة تقدير مصروفات  سلطة ضرورة منح القاضي  -٥
  وذلك حتى يتسنى له الحكم بقيمتها طبقاً للعرف والعادة ،الدعوى 

 . وظروف الحال 
نظام المرافعات الشرعية  في وضوع مصروفات الدعوى  مإدراج  -٦

 .السعودي في ضوء آنف أحكام الشرع الحنيف 
  تشجيع الباحثين والدارسين والمختصين لعمل دراسات حول هذا  -٧

 اتالدراسف ،  والتحليل والتأصيل من البحثهالموضوع حتى يأخذ نصيب
مة أو المقدمة في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية تكاد تكون منعد

 .نادرة 
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  ةـــــدراســــمصادر ال 
  . القرآن الكريم : أولاً 
   التفسير والحديث والفقه  اللغةوآتب: ثانياً 
١K אאאאא،אW

،אאLא
אא،א،אF١٤١٢ J١٩٩١EK 

٢K אאאאא،אW
،אאאאאאא
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،אא،١،F١٤٠٧ J١٩٨٧EK 
٣K א،אWאא،،אאא

،١٩٨٨א،٣٣٧K 
٤K אאא،W،אא،،אאFKEK 
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،א٢١א،F١٤٠٣ J١٩٨٣EK 
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                                                                                                      المصادر 
 والمراجع 

 
١١١

١٠K אא،W،אL
،אא،،אאFKE،٣،١٠٦K

אF٢٣٤٠،٢٣٤١EK 
١١K ،אאאW،א

،א،FKEK 
١٢K אאא،אW،אא

،אאא،F١٤٠٠ J١٩٨٠EK 
١٣K ،،אאא،אא،،

١٩٩٢K 
١٤K אא،אW،א،

،אאFKKE 
١٥K אא،אW،אא

،אא،FKKE 
١٦K א،Wאא

،אא،،א٢א،F١٣٨٦ J١٩٦٦EK 
١٧K אא،אWא

،אאL،אא
،א،א١،١٣٩٩K 

١٨K א،אאאWא
אK،א،،،אא

F١٣٨٦–١٩٦٧EK 
١٩K ،אאW،אאא

،א،١،١٣٣٢K 



                                                                                                      المصادر 
 والمراجع 

 
١١٢

٢٠K א،אWאK
،אL،אא،אא

،FKEK 
٢١K ،אאW،،א

،אא،אאF١٣٠٨EK 
٢٢K ،אאאאאאW

אאאאא،،
،אFKKE 

٢٣K ،אא،،א،אF١٤٠٢ J١٩٨٢E 
٢٤K א،Wאאא،א

א،א،١٤١٩K 
٢٥K ،אאאאאW

،א،،אאFKEK 
٢٦K ،Wא،،אאא

א،FKEK 
٢٧K ،אWא،،א

،FKEK 
٢٨K א،אאW

،אאא،א،אאא
،אאFKEK 

٢٩K א،אWאא
א،،אאFKKE 

٣٠K א،אאאWא
Lאאא،،،

،אאFKKE 



                                                                                                      المصادر 
 والمراجع 

 
١١٣

٣١K אא،אWאא
،אאא،א،א١٣٦٩אK 

٣٢K אW،אאL،אאא
،אאא،١F١٤٠٧ J١٩٨٧EK 

٣٣K א،אW،،אאא
אא،א٢FKKE 

٣٤K ،אWאא
،אא،،אFKEK 

٣٥K א،אW،אא
אLאאKאא

אא،א١٤٠٩אK 
٣٦K א،אFאאWE،אאאL

א،אא،א،FKEK 
٣٧K אא،W،אא،

،א٢١،F١٤٠٧ J١٩٧٨EK 
٣٨K א،W،אא

،אא،FKEK 
٣٩K ،אאאאWא،،א

FKEK 
٤٠K אWאאא،،אאאא

٢،F١٤٠٦ J١٩٨٦EK 
٤١K א،אאאW،אL

אאא،،،אאF١٣٧٧١٩٥٨KE 
٤٢K ،אאאאW،

،אא،אFKEK 



                                                                                                      المصادر 
 والمراجع 

 
١١٤

  : آتب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ومراجع القانون المقارن : ثالثاً 
١ J א،Wאא،א،אאא

،٢א،١٩٨٩K 
٢ J ،אWא،א،אא

،א٢א،١٩٩٥K 
٣ J ،אW،אאא،א،אFK

E،١٣٤K 
٤ J א،،א?،א

،אא،א،אא،א
،א١٤٢٤אK 

٥ J א،אWאא،א،אאאא
،١٩٩٠אK 

٦ J ،Wא،א،אאאא
،א١٩٩٢אK 

٧ J א،אWאאאאא
،אא،א،אFKEK 

٨ J א،Wאאאא،א،
،א١٩٩٨אK 

٩ J א،Wאא?אא?،
،אאא،٢א،٢٠٠١K 

١٠ J א،אWאאאא
אאא،א،א،١،F١٤٢٤ J

٢٠٠٣E 
١١ J ،Wא،א،אאאא

،א٦א،FKKE 



                                                                                                      المصادر 
 والمراجع 

 
١١٥

١٢ J אWאא،א،אא
،אאF١٤٢٠ J١٩٩٩KE 

١٣ J אא،Wאאאא–א
،١٩٨٧،٩٠٦K 

١٤ J ،W،אאאא
،אאא١٩٩٥אK 

١٥ J ،W،אאאאא
א،אא١٩٩٥K 

 
  القوانين والأنظمة واللوائح : رابعاً  -

 JאאK 
١ J אאאאL٩٠

٢٧L٨L١٤١٢K 
٢ J אאאאאאK 
٣ J אאK 
٤ J אאאאא،א

אאא٩٤٢٥L٤L١٤٠٦א٤K 
٥ J אאאאL٣٨

٢٨L٧L١٤٢٢K 
٦ J אאK 
٧ J אאאאK 
٨ J אאאאK 
٩ J אאאאאK 

 
 



                                                                                                      المصادر 
 والمراجع 

 
١١٦

 J אאW 
١ JאאK 
٢ JאאאאאK 
٣ JאאאאK 

  : الأحكام والقرارات القضائية : خامساً  -
١ JאאK 
٢ JאאאאאאK 

 
 
  



                                                                          
   الفهرس 

 
١١٧

 محتويات الدراسة  
  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــالموض

א ١ 
אאא ٣ 

אא ٣ 
אא ٤ 
אא ٤ 

אאא ٥ 
אא ٥ 
אא ٦ 
אא ٦ 

אאא ٧ 
אא ١٢ 

א ١٤ 
אאא ١٨ 

אאאK ٢٠ 
אאא ٢٢ 
א ٢٣ 

אאא ٢٣ 
אאאאא

אאK 
٣١ 

אאאאאא
Kא 

٣٥ 

א ٣٥ 
אאאאא٣٨ 



                                                                          
   الفهرس 

 
١١٨

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــالموض
אאא ٥٢ 

אאאאאאא
אK 

٥٣ 

אאאאאאא
אK 

٥٤ 

א ٥٥ 
אאא ٥٥ 

אאא ٥٨ 
אאא ٦١ 

אא ٦٩ 
אאאא ٦٩ 

אאאא ٧٦ 
אאאא ٧٨ 

אאאא ٨٤ 
א ٩٨ 

אא ١٠٥ 
אא ١٠٥ 

א ١٠٩ 
אא ١١٠ 

א ١١٧ 
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